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ئًا(  (                                              وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلاَّ ظنَّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُ غْنِِ مِنَ الْْقَِّ شَي ْ

 36سورة يونس الأية  

  صدق الله العظيم

 

 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

الْيَمِيُن يِ نَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَ }لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى رجَِالٌ أمَْوَالَ قَ وْمٍ وَ دِمَاْءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْب َ 

 عَلَى مَنْ أنَْكَرَ { 

  

 رواه البخاري و مسلم ، واللفظ للبيهقي

 

 
 
 



 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ان   كر و العرف 
 الش 



 

 

 

 

ان   كر و عرف 
 ش 

 
السلام على أشرف الصلاة و ، وبتوفيقه تتحقق الغايات، و الصالحاتالحمد الله الذي بنعمته تتم 

 المرسلين.
ية ، أتقدم بأسمى عبارات التحصيل العلمي في رحاب العلوم القانونبعد مسيرة حافلة بالبحث و 

التي لم  {،الدكتورة رشا مقدمالعرفان إلى الأستاذة الفاضلة } الشكر والإمتنان وأجزل آيات التقدير و 
ا لا ينضب من العطاء ، ونبعً لأخلاقوذجًا ملهمًا في الرقي وا، بل كانت نمتكن لي مجرد مشرفٍ علمي

أضاءت لي عتمة  توجيهاتها القيمة التي كانت بمثابة المنارة التي فقد غمرتني بنصحها السديد، و والمحبة. 
 ، فجزاها الله عني و عن العلم خير الجزاء . هذا البحث

، لتفضلهم اضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرةكما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى السادة الأف     
 المتواضع و إثرائهم بملاحظاتهم و توجيهاتهم القيمة .بقبول تقييم هذا العمل 

أستقطع من هذا الشكر أعمقه، ومن الإمتنان أصدقه، لأهديه بفيض وقبل أن أطوي هذه الصفحة، 
، }عبد المجيد رحابي {من المحبة و التقدير إلى منارة البدايات، للأستاذ الفاضل و الدكتور القدير 

، في مذكرتي حين كان الدرب مجهولا  قادتني لأخ  أول سطربحيث كانت يده الكريمة هي التي
 وبفضله إجتزت أول عقبة لي .

أو أتاح لي مرجعًا علميًا ساهم في إتمام هذا  و إلى كل من مد  لي يد العون، و أسدى إلي  نصحًا،
 بحث، أقول لكم شكرا بحجم عطائكم.ال

  

مي  
دوى سال  ق 



 

 

 

 

ان                           كر و عرف 
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 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
على هذا البحث، لما قدمته "مقدم رشا"أتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى الأستاذة المشرفة 

ها من توجيهات قيمة، ونصائح سديدة، ومتابعة مستمرة، وصبر ودعم كان لهما الأثر الكبير في إنجاز 
 العمل وإخراجه بالصورة المرجوة. 

كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة الموقرة، لتفضلهم بقبول مناقشة البحث، 
 حظات علميةبناءة تسهم في تطويره وإثرائه. وما سيقدمونه من ملا

ولا يفوتني أن أعبر عن بالغ امتناني وعرفاني لكل من مد  لي يد العون، وساهم بكلمة طيبة أو نصيحة 
أو دعم، سواء من أساتذتي أو زملائي أو أفراد أسرتي، فكان لهم جميعًا فضل بعد الله تعالى في غتمام 

 هذا البحث. 
ويسدد زيهم جميعًا خير الجزاء، أن يجعل ماقدموه في ميزان حسناتهم، وأن يوفقهم أسأل الله أن يج

 خطاهم.

 

 

 

 

 

حي
 دواحي  ض 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هداء   الإ 



 

 

 

 

 

  

 
 ... أميإلى سيدة قلبي و ملاكي الجميل و حبي الباقي إلى الأبد 

 ....أمي .........منحتني الحياة مرتين ......و إلى من ولدتني مرتين و 
 إلى منقذتي الدائمة و هزيمة فشلي و خوفي ...............أمي 

 ....أمي عد موتي ...................إلى من حبها باقي حتى ب
 ا أثمن ما يمكن أن يمنحه أبٌ إلى إبنتهحني دائمو إلى من أعترف بفضله الأبدي و الذي من

لة مريرة و الأمان ، و إلى من خاض غمار المشقة و أفنى عمره ليصل بنا إلى هنا في رح الحب و الثقة
من  ا على إفناء صحتك و عمركعلى تضحياتك ....... شكر لك ا شكر ا، لم تكن سهلة عليه أبد

 شكرا أبي إخوتي ....... أجلي أنا و
 غفران .  حبيبات قلبي : سناء ، سارة ، خالد ، رشاد ، نسرين ،و إلى إخوتي 

ل التعب ، شكرا لأنكِ كنتِ الكتف ك  ى " ...شريكتي في هذا البحث و فيو إلى صديقتي "ضح 
 .نعنا هذا النجاح الأكاديمي معا الذي أسند عليه ، و لأننا ص

و أقربائي ، و أصدقائي و كل أطال الله في عمرهما  )للأم( جدي و جدتيو إلى عائلتي الكبيرة  
  أحبتني بصدق ، أهديكم ثمرة هذا الكفاح ...... شكرا لأنكم في حياتي . الأرواح النبيلة التي

مي  
دوى سال  ق 

 



 

 

 

 

 
 
 

المذكرة العزيمة أمي هذه إلى من كانت دعواتها سندي في كل خطوة و التي غرست في نفسي  الأمل و 
ثمرة دعائك و نتاج كفاحك و دليل حبك شكرا على حبك الدائم و تضحياتك التي لا تحصى ما 

 ت إليه اليوم إلا بفضل الله ثم فضلك .وصل
إلى من كنت و لا أزال مدللته الصغيرة مهما كبرت أبي العزيز أهديك ثمرة سنوات من التعب و 

 الاجتهاد، دمت لي نعمة لا تقدر بثمن و حفظك الله و أدامك لنا. 
قطع وجودكم في إلى إخوتي الأعزاء شوقي ، قيس و أختي الغالية رندة شكرا على حبكم الذي لا ين

 حياتي نعمة عظيمة أعتز بها لكم في هذا انجاز نصيب معي أحبكم . 
إلى شريكتي في هذا العمل فدوى شكرا لأنك كنت خير رفيقة و على كل ما قدمتِه لي من دعم و 

 تشجيع أسأل الله أن يوفقك و أن يكلل حياتك بالنجاح.
بي و إلى كل من أحبني و وقف بجانبي شكرا بحجم إلى صديقاتي العزيزات شكرا لأنكن كنتن دائما بجان

 الأمتنان لكل كلمة دعم و لكل دعاء كان يرافقني دون أن أعلم .
إلى صديقتي  الغالية كاتيا التي رحلت عن الدنيا و بقى أثرها في القلب أهديك هذه الكلمات وفاء 

 لذكراك الجميلة، أسال الله أن يرحمك رحمة واسعة .

حي 
 دواحي  ض 
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 مقدمة

 أ 

 

وه             و ،تحظ             ى الحري             ة الشخص             ية بمكان             ة س             امية  عتباره             ا أص             لا  بتً             ا لا يمس      
وفي مق            دمتها الإع            لان الع            المي لحق            وق  ،كلفت           ه ك            برى التش            ريعات و المواثي            ق الدولي           ةا م

. بالإض              افة 10/12/1948الإنس              ان الص              ادرة ع              ن هي               ة الأم              م المتح              دة بت              اري  :
إلى م            ا ع            برت عن            ه المحكم            ة الأوروبي            ة لحق            وق الإنس            ان في حكمه            ا الص            ادر بت            اري  

و ال               ذي ق               ررت بموجب               ه كفال               ة ه               ذه الحق               وق وحمايته               ا م               ن أي  23/07/1968
 .ة البراءةإجراء تعسفي يمس بقرين

انعك          س ه          ذا الالت          زام ال          دولي عل          ى التش          ريعات الوطني          ة ال          تي  ،عل          ى الص          عيد ال          داخلي
س         عت جاه         دة لإحاط         ة حري         ة الف         رد بض         مانات إجرائي         ة ص         ارمة أثن         اء مرحل         ة التحقي         ق 

ال          ذي يف           رض أن يك           ون  "الح          بس الم ق           ت"لاس           يما عن          د اللج           وء إلى ت           دبير ، الإبت          دائي
 .افيا يخضع لرقابة قضائية مستمرةمسببا تسببا واقعيا و قانونيا ك

الجزائري في تور الدس            وق            د ت            وج ه            ذا البن            اء الق            انوني في قم            ة اله            رم التش            ريعي بموج            ب 
فيه        ا:"     ك        ل ش        خص يعت        بر بري         ا ح        تى تثب        ت جه        ة ، ال        تي ج        اء من        ه  41 ن        ص الم        ادة

معت           براً الحري           ة الشخص           ية حق           ا مض           موناً قض           ائية  إدانت           ه ، في إط           ار محاكم           ة عادل           ة  "،
يج          وز تقيي          ده إلا في ض          وء موازن          ة دقيق          ة ب          ين ح          ق ا تم          ع  في العق          اب وح          ق الف          رد  لا

إلا أن ه                 ذا الأص                 ل   ،دون المس                 اس بقرين                 ة ال                 براءة المفترض                 ة ق                 انوناً   ،في الحري                 ة
يص               طدم في مرحل               ة التحقي               ق الإبت               دائي بض               رورات حماي               ة النظ               ام الع               ام وكش               ف 

وخط              ير في آ ره وه              و الح              بس  مم              ا يض              عنا أم              ام اج              راء اس              تثنائي بطبع              ه ،الحقيق              ة
 . الم قت

إن الح           بس الم ق           ت وتس           ميته الفقهي           ة الأدق "الح            بس الإحتي           اطي " يمث           ل س           لباً للحري            ة 
مم        ا يجعل         ه في مواجه        ة مباش         رة وحتمي        ة م         ع أق        دس المب         اد   ،قب        ل ص         دور حك        م بالإدان         ة

ب         ل ه         ي  ،القانوني         ة و ه         ي " قرين         ة ال         براءة ". ه         ذه القرين         ة ليس         ت مج         رد ش         عار حق         وقي
بريء ح         تى تثب         ت إدانت         ه بموج         ب حك         م ك         إجرائي         ة ملزم         ة تف         رض معامل         ة الم         تهم   قاع         دة



 مقدمة

 ب 

 

وذل         ك في إط         ار محاكم         ة عادل         ة تُكف         ل فيه         ا   ،قض         ائي ح         ائز لق         وة الش         يء المقض         ي ب         ه
كاف         ة ض         مانات ال         دفام بحي         ث ي         برز الح         بس الم ق         ت كت         دبير م         ن ت         دابير التحقي         ق ال         تي 

لكن          ه  ،م في ح          الات مح          ددة ق          انوناً  ( يخ          تص به          ا  قاض          ي التحقي          ق )أو جه          ات الحك          
يحم          ل  في ج          وهره تناقض          اً ص          ارخاً : كون          ه عقوب          ة س          البة للحري          ة تنُف          ذ "مق          دماً " قب          ل 

أحاط         ه المش         رم الجزائ         ري ه         ذا الإج         راء في ق         انون الإج         راءات  ،ثب         وت الج         رم . وم         ن هن         ا 
ال           نظم مح           ولاً اياه م           ن "أص           ل" ك           ان س           ائداً في  ،الجزائي           ة بجمل           ة م           ن القي           ود الص           ارمة

التنقيبي           ة القديم           ة إلى "إس           تثناء ض           يق" ف           لا يلُج           أ إلي           ه إلا إذا كان           ت إلتزام           ات الإف           راج 
 . الم قت أو الرقابة القضائية غير كافية لمقتضيات التحقيق

إن مقتض            يات قرين            ة ال            براءة تف            رض أن يك            ون الح            بس الم ق            ت مس            بباً تس            بيباً واقعي            اً 
باعتباره           ا  ،تمرة م           ن ط           رف غرف           ة الاته           اميخض           ع لرقاب           ة قض           ائية مس           ، وقانوني           اً كافي           اً 
لا أو  ،لتحقي             ق . ف             البراءة تقتض             ي ألا يًض             ار الم             تهم ب             ب ء الإج             راءاتلالهي              ة العلي             ا 

ب           ل يج           ب أن يظ           ل  ،يتح           ول الح           بس الم ق           ت إلى وس           يلة للض           غ  أو إنت           زام الإعتراف           ات
المنظوم              ة   الجزائ              ري م              ن خ              لال فق              د تب              نى المش              رم .محص              وراً في غايات              ه الإجرائي              ة

الإجرائي            ة الحديث            ة تح            ولاً ج            ذرياً: حي            ث إنتق            ل الح            بس الم ق            ت م            ن كون            ه" س            لطة 
تقديري          ة واس          عة " للمحق          ق إلى كون          ه "ت          دبيرا خاض          عا لمب          دأ تناس          ب" الموازن          ة ب          ين ح          ق 

حي          ث تتطل          ب ص          ياغة إجرائي          ة دقيق          ة تمن          ع  ،ا تم          ع في العق          اب وح          ق الف          رد في الحري          ة
و ه          و م          ا ي          برز في آلي          ات تمدي          د  ،ل          براءةاس         تقواء س          لطة الإته          ام عل          ى حس          اب قرين          ة ا

برر كج         بر الم         و إس         تحقاق التع         ويض ع         ن الح         بس غ         ير  ،الح         بس وط         رق الطع         ن في أوام         ره
  . لضرر الناجم عن المساس بقرينة البراءةل

لموض         وم الح         بس الم ق         ت ومقتض         يات قرين         ة ال         براءة بكو          ا تمث         ل  أهمي         ة الدراس         ةتكم         ن 
 .ة بس           يادة الق           انون وص           يانة  الكرام           ة الإنس           انيةالإختب           ار الحقيق           ي لم           دى الت           زام الدول           

ف          الحبس الم ق          ت وإن ك          ان ض          رورة إجرائي          ة لمقتض          يات التحقي          ق وحماي          ة الأدل          ة، يظ          ل " 



 مقدمة

 ج 

 

إج              راء إس              تثنائي " يص               طدم مباش              رة بالأص              ل الدس               توري الثاب              ت وه              و "ال               براءة". 
وتكم            ن دق            ة ه            ذه الدراس            ة في وض            ع الض            واب  الص            ارمة ال            تي تمن            ع إ             راف ه            ذا 

مم           ا  ،راء ع           ن غايت           ه الإحترازي           ة ليتح           ول إلى عقوب           ة اس           تباقية ب           لا حك           م قض           ائيالإج           
يس           توجب م           ن الفق           ه والقض           اء إيج           اد ص           يغة توازني           ة تض           ب  التفاع           ل ب           ين مقتض           يات 

وب           ين الض           مانات الدس           تورية اللص           يقة ، الأم           ن ا تمع           ي في ملاحق           ة الظ           اهرة الإجرامي           ة
الحري              ة إلا في إط              ار الض              رورة  بحي              ث لايُص              ار إلى ت              دبير س              لب، بالحري              ة الشخص              ية

الإجرائي          ة القص          وى ال          تي يتن          افس معه          ا وج          ود أي ت          دبير اح          ترازي ب          ديل . إن تك           ريس 
مم         ا ينق         ل قرين         ة ال         براءة ، ه         ذا الت         وازن يمث         ل الض         مانة الم سس         ية لمن         ع التعس         ف الإجرائ         ي

باعتباره             ا ج             وهر المحاكم             ة ، م             ن حي             ز التجري             د النظ             ري إلى حي             ز التطبي             ق الفعل             ي
  .و التي تستمد منها منظومة العدالة الجنائية شرعيتها العادلة

منه          ا م          ا ه          و موض          وعي يتص          ل  ، ال          تي أدت لاتخ          اذ ه          ذا الموض          وم ال          دوافعتع          ددت 
ومنه          ا م          اهو ذاتي ناب          ع م          ن الرغب          ة في س          بر أغ          وار  ،بص          لب العملي          ة القانوني          ة القانوني          ة

 ة.هذه الجدلي
 ىفي ض             رورة دراس             ة م             د ،ختي             ار ه             ذا الموض             وملإ الأس             با  الموض             وعيةتتجل             ى  

تماش           ي ممارس           ة الح           بس الم ق           ت والض           مانات الدس           تورية ال           تي تكف           ل الحري           ة الشخص           ية  
الض            وء عل            ى ح            دود   كأص            ل لا يج            وز تقيي            ده إلا في الض            رورة القص            وى م            ع تس            لي

س           لطة قاض           ي التحقي           ق في تق           دير م           بررات الح           بس وم           دى خض           وم ه           ذه الس           لطة الى 
افة إلى الرغب         ة في رب           التش         ريع ال         وطني بالمع         ايير بالإض          ،رف غرف         ة الإته         امط         الرقاب         ة م         ن 

الدولي         ة لحق         وق الإنس         ان ال         تي ت         دعو إلى تقل         يص اللج         وء للح         بس الم ق         ت وتفعي         ل مب         دأ 
  : . " الحرية هي الأصل " تعزيزاً لقرينة البراءة



 مقدمة

 د 

 

في رغبتن          ا الشخص          ية الملح          ة  ،لإختي          ار ه          ذا الموض          ومأس          باةنا ال اتي          ة  تتمث          لكم          ا     
في التعم           ق في دراس           ة حق           وق ال           دفام وض           مانات المحاكم           ة العادل           ة لكو            ا تمث           ل ج           وهر 

بالإض                افة الى إهتمامامن                ا الشخص                ي بمج                ال حق                وق  ،تخص                ص الق                انون الجن                ائي
خاص        ة و , الإنس        ان وحرص        نا عل        ى فه        م الت        وازن ال        دقيق ب        ين س        لطة الدول        ة وحري        ة الف        رد

ذا البح         ث إلى تط         وير مهاراتن         ا التحليلي         ة في تخص         ص الق         انون أنن         ا نطم         ح م         ن خ         لال ه         
الجن            ائي و محاول            ة تق            د  مس            اهمة علمي            ة متواض            عة تس            ل  الض            وء عل            ى الض            مانات 

  . الدفاعية و تثري رصيدنا المعرفي و القانوني في هذا الشأن
إلى إب         راز التع         ارض الق         انوني ب         ين قرين         ة ال         براءة كأص         ل  ب         ت و  ته         دف ه            الدراس         ة

م         ع تحدي         د الض         واب  الإجرائي         ة ال         تي تمن         ع تح         ول ،  الح         بس الم ق         ت ك          جراء اس         تثنائيب         ين
ه         ذا الأخ         ير إلى عقوب         ة مس         بقة تم         س بحري         ة الم         تهم قب         ل إدانت         ه . كم         ا تس         عى إلى تحلي         ل 
كيفي            ة إيج            اد نقط            ة إلتق            اء ت            وازن ب            ين مقتض            يات التحقي            ق الجن            ائي و ب            ين ض            رورة 

 إلى إس            تعراض الحل            ول التش            ريعية ال            تي وص            ولاُ  ،تفس            ير الش            ك دائم            ا لمص            لحة الم            تهم
 .تضمن حماية المركز القانوني للفرد في مواجهة إجراءات سلب الحرية

فبينم          ا تقتض          ي قرين          ة ال          براءة ، تتمحور ه          ذه الدراس          ة ح          ول معادل          ة قانوني          ة ص          عبةكم          ا  
يب         ز الح         بس الم ق         ت   ،بأن الم         تهم ب         ريء كأص         ل ع         ام ح         تى ص         دور حك         م قض         ائي           ائي

ئي يبُ          نى في ج          وهره عل          ى وج          ود ش          ك في ارتك          اب الجريم          ة . و م          ن هن          ا ك          جراء اس          تثنا
مام        دى توفي        ق المش        ر  الجزا         ر    تحقي        ق الت        وا ن ة           ، التالي        ة:الإش         اليةنط        رح 

اللج          وق للح          ئ الموق          ت كت          دة  إس          تثنا ي  وة            ص          ون قرين          ة ال           اقة ك ص            
 دستور ؟

، الوص           في والتحليل            ي. المنهج             ه، عل           ى ه           ذ موض           وم م            ذكرتنا دراس           ة إعتم           ادنا في  
التط         رق إلى توض         يح ك         ل م         ا يتعل         ق بالح         بس الم ق         ت ك          جراء اس         تثنائي س         الب حي         ث   



 مقدمة

 ه 

 

وك             ذا  ،وع             رض ا  ر الناجم             ة ع             ن تطبيق             ه عل             ى المرك             ز الق             انوني للم             تهم ،للحري             ة
وتبي                 ان ، إس                 تعراض مقتض                 يات قرين                 ة ال                 براءة كأص                 ل دس                 توري وق                 انوني  ب                 ت

 .ه المشرم الجزائريخصائصها وضماناتها بحسب ما جاء ب
م         ن أج         ل تحلي         ل النص         و  القانوني         ة  بالم         نهي التحليل         يأيض         ا تم         ت الاس         تعانةكم         ا     

وتحلي           ل  ،ال           واردة في ق           انون الإج           راءات الجزائي           ة المتعلق           ة بش           رو  وم           دة الح           بس الم ق           ت
وك          ذا اس          تقراء الم          واد الدس          تورية و الإتفاقي          ات ، م          دى مواءمته          ا م          ع مب          دأ قرين          ة ال          براءة

 .لتي تكرس الحق في الحرية كأصل و الإعتقال كاستثناءالدولية ا
المعن              ون ب                 الفص                الأو ج              اء  ، حي              ثلى فص              لينإموض              وعنا  تقس              يم  ق              د    

 ه ب           دوره  تقس           يمال           ذي و  ،لح           بس الم ق           ت وقرين           ة ال           براءةلالمب           اد  والأحك           ام العام           ة 
 إلى: حيث تطرقنا ،حثامب( 3ثلاثة )إلى 
 .الاطار المفاهيمي للحبس الم قت :المبحث الاول-
 .الاطار المفاهيمي لقرينة البراءة :المبحث الثاني-
 المبحث الثالث:نتائج قرينة البراءة والاستثناءات الواردة عليها.-

لي          ات مس          يد الأحك          ام الإجرائي          ة آ"  الموس          وم بعن          وانالفص            الث          ايأم          ا م          ن حي          ث 
 (3)   تقس            يمه إلى ث            لا  وال            ذي للح            بس الم ق            ت في ،            ل مب            دأ قرين            ة ال            براءة   "،

 ، كما يلي:مباحث

كيفي              ات تك              ريس الط              ابع الإس              تثنائي الح              بس الم ق              ت في مواجه              ة   :المبح              ث الأول-
 .قرينة البراءة

 .بدائل الحبس الم قت وضمانات استمرارية الدعوى العمومية :المبحث الثاني-



 مقدمة

 و 

 

الج              زاءات المترتب              ة عل              ى انته              اك الض              مانات القانوني              ة للح              بس  :المبح              ث الثال              ث-
 .الم قت



 

 

 

ول  صل الإ 
 :االف 

ت   س المؤ ق  لحب 
ل
ادى  و الإ حكام العامة    المي 

راءة   ة  الب  ب   و ق ري 
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 تمهيد: 
القواعد النظرية النا،مة للخصومة الجزائية حول إيجاد نقطة توازن دقيقة بين مبدأين تتمحور   

متلازمين و متقابلين، الأصل الفلسفي و التشريعي لقرينة البراءة  عتبارها حصانة دستورية و قرينة 
فيه، وبين نظام قانونية بسيطة تلازم المتهم و لا تدحض إلا بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي 

النظام القانوني الإستثنائي للحبس بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق القضائي التدبيرية التي تمس 
 بالحرية الشخصية. 

مة لهذا التقابل النظري على إخضام تدبير الحبس الم قت لرقابة مشددة وتتأسس الأحكام العا   
ة، تضمن عدم إ رافه من غايته الإحترازية التبعية محكومة بمبدأ الشرعية الإجرائية وضواب  الملائم

ليتشابه مع العقوبة الأصلية السالبة للحرية، الأمر الذي يفرض تقييد سلطة جهة التحقيق بضواب  
إجرائية و جوهرية دقيقة، تضمن عدم المساس بالحقوق اللصيقة بالمتهم إلا في الحدود الضيقة التي 

 قيقية و سير اخصصومة الجزائية. استلزمها المشرم صراحة لكشف الح
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 المبحث الأو  : الإطار المفاهيمي للحبئ الموقت
سنعرض في هذا المبحث مطالب تركز على جوانب مختلفة للحبس الم قت بدءا من الإطار المفاهيمي 

 الأخرى .يوضحه مختلف تعريفه و تطوراته التاريخية وصولا إلى تمييزه عن الإجراءات الماسة بالحرية 
 لْبئ الموقتالمقصود باالمطلب الأو  : 

ويقصد به ، ئي لما له مساس بحريات الأشخا يعد الحبس الم قت أخطر إجراءات التحقيق القضا
ويمكن ان يمتد الى حين  ،وضع المتهم في م سسة عقابية خلال كل مدة التحقيق القضائي أو بعضها

إليه وبين  و قد إختلف الفقه بين من يبرر الحاجة.انعقاد جلسة محاكمته وصدور حكم  ائي ضده
. إذ بررت الحاجة إلى الحبس الم قت لكونه تدبير إحتياطي بالنسبة للعدالة بما ان من يعارضه لسلبياته

وهو ضروري ، جرامي ويحد من خطر ضيام الادلةحبس المتهم يمنعه من الفرار ومواصلة نشاطه الإ
من تنفيذ العقوبة السالبة تهم تحت التصرف الدائم للقاضي ويضلتحقيق بما انه يسمح  بقاء الم

وحتى بالنسبة لشهود يمكن ان يكون ضروري ايضا بما ان امنهم قد يتعرض للخطر  ،للحرية
نفسه ضد غضب  وضروري بالنسبة للمتهم، لا يوضع المتهم في الحبس الم قتويتعرضونلتأثيرعندما 
ا أم .الجريمة المرتكبة خطيرة جدا او تسببت في ا رة الراي العاماذا ماكانت ، الجمهور أو الضحية

 قت فيمكن أن تتمثل بالنسبةلأيشخص متهم لكون الحبس الم، بالنسبة لسلبيات الحبس الم قت
بالنسبة للمتهم الذي يقضي ببراءته انه يسبب له ضرر معنوي وحتى يناقض مبدا قرينة البراءة و 

ف ن المشرم الجزائري لم يرخص اللجوء إليه أثناء ، الم قتء  الحبس واعتبارا خصطورة إجرا.1مادي
قانون الإجراءات الجزائية إلا بصفة استثنائية  من3فقرة1972المادةإجراءات التحقيق القضائي بمقتضى 

إذا لم يكن الإبقاء على المتهم مفرجا عنه أو إخضاعه التزامات الرقابة القضائية كافيا لضمان مثوله 
ا، حدد مدته ايض، و له شرو  لاتخاذه و أوجب تسبيبهلعدالة وحسن سير التحقيق .كما قرر أمام ا

                                                 
 378,  2025 ،الجزائر -دارالبيضاء ، دار بلقيس  ،لطبعة الأولى "،االوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،"محمد حزي   1
أوت  13، الصادرة بتاري  54، الجريدة الرسمية، العدد رقم قانون الإجراءات الجزائية، المتضمن 2025 اوت 3م رخ في  14-25قانون رقم  -2

2025. 
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وكانت ، براءة والتقليل من اللجوء إليه بهدف تكريس الطابع الاستثنائي للحبس الم قت وتعزيز قرينة ال
لتأثير على العلة من إقراره اساسا هو اخصشية من هروب المتهم و إفلاته من العقاب والحيلولة دون ا

صراحةكما  197ةنصت على ذلك الماد .السير الحسن للتحقيق ومنعه من ارتكاب جرائم جديدة
اتخاذ إجراءات  يلي :"يبقى المتهم حرا اثناء اجراءات التحقيق القضائي غير أنه إذا اقتضت الضرورة

لضمان مثوله امام القضاء او لمقتضيات حسن سير التحقيق,يمكن إخضاعه التزامات الرقابة 
، استثنائية أن ي مر بالحبس الم قتيمكن بصفة ، تبين ان هذه التدابير غير كافيةاما اذا .القضائية

لم يعد مبررا على الأقل أدناهاذا تبين ان الحبس الم قت  201بموجب أمر معلل وفقا لأحكام المادة 
يتعين على قاضي التحقيق إما الإفراج عن المتهم أو .أدناه 201بأحد الأسباب المذكورة في المادة 

بعد إستطلام رأي وكيل الجمهورية إن لم يكن محبوسا لسبب آخر ، ضاعه لتدابير الرقابة القضائيةإخ
 ".1مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم

 : مفهوم الْبئ الموقت الفر  الأو 
التعريفات الموضوعة من قبل  إلى إن البحث عن ماهية الحبس الم قت و إبرازها يستوجب منا التطرق

من جهة  نية تمييزه عن باقي الإجراءات التي تتشابه معه ،و الفقه و التشريع لهذا الإجراء من جهة
الحبس الم قت في اخصشية من احتمال  و تكمن علة المشرم عند إقرار 2والجهة المخول لها إصدار .

لذا سمح بالأمر به ، دلة او التأثير على الشهودهروب المتهم و التحو  كذلك من تشويه أو إتلاف الأ
إن شاء وبعدها أفرج عنه و ان شاء أحاله و ، اضي التحقيق حتى ينتهي من عملهاستثناء من طرف ق

 3أخرى لها صلاحيات الإبقاء علية أو الإفراج.على حالته تلك وترك أمر التصرف في الحبس لجهة 
 

                                                 
 379 ،نفس المرجع ، محمد حزي   1
نيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص:قانون جنائي، المركز  متطلباتمذكرة ضمن، الحبس الم قت في التشريع الجزائري  ،نوري بوكحيل محمد وبلعطار  2

 .5، 2024/2025ميلة، معهد الحقوق،-الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف
 .379 ،2025سبتمبر ، الجزائر-الدار البيضاء ،دار بلقيس، الطبعة الثامنة، ية مقارنةالإجراءات الجزائية في القانون الجزائري و المقارن : دراسة تأصيلية تحليل،عبد الرحمان خلفي  3
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 للحبئ الموقت : الشرعيأولا : التعريف 

 ،يق الشخص ومنعه من التصرف بنفسهأنه :"تعو  ، علىلقد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الحبس 
 ،أو وكيل له  أو ملازمته ،س الغر حيث شاء سواء كان في بيت أو مسجد أو كان من توكيل نف

 1ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسرا.
أو الولي حسب  ،وا خر ترك تحديده لسلطة القاضيحر، نه فمنهم قرر أ، كما أ م اختلفوا في مدته  

  .2الحاجة 
 :ثانيا : التعريف الفقهي للحبئ الموقت

تعددت التعريفات الفقهية للحبس الم قت حيث عرفه أحسن بوسقيعة :" سلب لحرية المتهم  يداعه  
وهو بذلك يعد أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة ، س خلال مرحلة التحقيق التحضيريفي الحب

 3للحرية قبل المحاكمة ".
ق.إ.ج(  197/3ئي )المادة: كما   تعريفه بأنه :" إجراء من إجراءات التحقيق ذو طابع إستثنا

: ق.إ.ج( 201ق. إ.ج ( بقرار مسبب )المادة  197/3يسلب بموجبه قاضي التحقيق )المادة: 
ق.  203ق.إ.ج( أو جنحة معاقب عليها بالحبس )المادة : 204حرية المتهم المتابع بجناية ) المادة :

ق. إ. ج( لمدة محددة  192/5ة :إ.ج(  يداعه في الم سسة العقابية بناء على مذكرة إيدام )الماد
 .4ق.إ.ج(" 205إلى  202قابلة للتمديد وفقا للضواب  التي قررها القانون ) المواد : من 

 
 

                                                 
 .148 ، 1993،دمشق ، مطبعة الاتحاد ،رق الحكمية في السياسة الشرعية الط، إبن القيم الجوزية  1
 . 419 ،  1995،القاهرة ، المكتبات الكبرى  ،التحقيق الجنائي التطبيقي  ،عبد الفتاح مراد  2
 .135 ،  2004 ،الديوان الوطني للأشغال التربوية  ، الطبعة الثالثة، التحقيق القضائي،أحسن بوسقيعة  3
للأمانة   وضع تعديل طفيف على أرقام المواد بما يتناسب و قانون الإجراءات ،  288 2010ًخوة منتوري قسنطينة جامعة الإ، أطروحة دكتوراه ، قاضي التحقيق ، عمارة فوزي 4

 .(54)ج.ر.ج.ج.عدد ، 2025غشت سنة  03الم رخ في : ،  14-25بموجب القانون رقم :  ،الجزائية الجديد 
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 ثالثا : التعريف القانوي للحبئ الموقت : 

إن معظم التشريعات الإجرائية في القانون الوضعي لم تضع تعريفا للحبس الم قت على خلاف القانون 
الذي عرفه : "يعد حبسا احتياطيا كل حبس ي مر به على خلاف الدعوى الجنائية بسبب السويسري 

 . "1احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن
و على خلاف ذلك المشرم الفرنسي لم يضع تعريفا للحبس الم قت بل غير التسمية من الحبس  

, و يبقى تعديلا رمزيا ,  الإحتياطي إلى الحبس الم قت . فهو تعديل في الحبس من حيث المصطلح
  .2لأنه لم يتغير في نظامه القانوني مما يبرز الطبيعة الاستثنائية للحبس الم قت 

ساير تعديلات التشريع الفرنسي ، الم قت أما بالنسبة للتشريع الجزائري لم يعرف هو ا خر الحبس
حيث ، راءات الجزائيةعديل قانون الإججوان المتضمن ت 26الم رخ في  08-01بموجب القانون : 

واكتفى بوصفه أنه إجراء استثنائي بموجب نص  ،بس الإحتياطي يسمى الحبس الم قتأصبح الح
 .3قانوني

 ات الْبئ الموقتم ر :  الفر  الثاي
 أولا : الم رات الفقهية للحبئ الموقت 

يرى الفقه الم يد للحبس الم قت أنه و رغم مساسه بالحرية الفردية إلا أنه و بالمقابل يجب أن ينظر إلى 
غايته، فهو ضرورة تهدف إلى تأمين الأدلة من الضيام، ولو غلت يد العدالة عن التعرض للحريات 

على تنفيذ القانون  بشكل مطلق لكان ا تمع أمام فوضى إجرامية، وبالتالي يجب أن تتاح للقائمين 

                                                 
 .7  ،مرجع سابق  ،بوكحيل محمد و بلعطار نوري  1
 .7 ، نفس المرجع ، مد و بلعطار نوري بوكحيل مح 2
 .7 ، مرجع سابق  ،مد و بلعطار نوري بوكحيل مح 3
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هامش من التحرض للحريات الشخصة بالقدر الذي يحول دون تسلي  الإجرام على الناس ، إذ أن 
 . 1أنه ستار القانون أو بمعرفة ا رمين يرتكبون أفعالهم بعيدًا عن سطوة القانون 

 لا يفلت ا رم من هناك من الفقه من يبرر الحبس الم قت بأنه ضمانة لتنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى
أخذ جزائه المسل  من طرف ا تمع ، فهو يمنع المتهب من الهروب لكنه ليس عقوبة مسبقة ، كما 

 .2أنه وسيلة لضمان سير التحقيق 
إلا أن الفقه المعارض للحبس الم قت يرى بأنه أذى كبير يهدر قرينة البراءة التي يستفيد منها كل متهم 

الإجرام،كما أنه يعرض سمعة المتهم للتشويه و الإساءة، وأكثر من ذلك  ، و ينشئ شبه قرينة على
يخالف المنطق القانوني السليم لأنه به تبدأ العقوبة قبل معرفة ما إذا كان الشخص مذنبًا أم لا ، و هذا 

ما جعل أغلب التشريعات تنقص مدة الحبس الم قت من مدة العقوبة المحكوم بها، كما تقرر 
 .3الحبس الم قت غير المبرر تعويضات عن 

مهما تكن قيمة الإنتقادات و جديتها ، إلا أنه يجب النظر إلى الحبس الم قت من وجهة إجتماعية و 
دوره في معالجة خطر الإجرام  رغم الاذى الذي يسببه للمتهم، و يعبر عن ذلك رجال القانون بالقول 

 يتعسف في استعماله من طرف جهات انه:"أذى ضروري تبرره ضرورات التحقيق " لكن يجب ألا
التحقيق و تقليص مدده و حالاته من طرف المشرم، و يجب تقييده إلى أضيق الحدود و جعله 

 .  4استثناءً وليس قاعدة
كما يجب على قاضي التحقيق التدرج قبل اللجوء إلى الحبس الم قت، بحيث يتأكد أولاً من أن بقاء 

لتحقيق و أنه يضمن مثوله أمامه كلما استدعاه، ف ذا رأى خلاف المتهم حراً ي ثر على إجراءات ا
ذلك يمكن إخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية، و إذا كانت هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة 

من قانون  197استثنائية أن يأمر بحبسه، وهو ما جاء بشكل صريح و حرفي في نص المادة :
                                                 

 .380  سابق ، عبد الرحمان خلفي ، مرجع1
 .381 ،  عبد الرحمان خلفي ،نفس المرجع2
 .381عبد الرحمان خلفي ،نفس المرجع ،   3
 .381عبد الرحمان خلفي ، نفس لمرجع ،  4



 : آليات تجسيد الأح ام الإجرا ية للحبئ الموقت   ظ  مبدأ قرينة ال اقةالفص  الثاي:  

 

57 

 

لى الطابع الإستثنائي للحبس الم قت خاصة بعد ضب  شرو  الإجراءات الجزائية التي أكدت ع
اللجوء إليه، وتقليص مدده القصوى، وحصر مجال تطبيقاته في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أكثر من 

ق.إ.ج( مما سيحول دون اللجوء إلى الحبس في الجنح البسيطة و غير  202سنوات )المادة : 3
 .1ة أودت  إلى إخلال  ،اهر بالنظام العام العمدية إلا إذا نتج عنها الوفا

 الم رات القانونية للحبئ الموقت ثانيا :
من قانون الإجراءات الجزائية المبررات القانونية التي يستند إليها قاضي التحقيق  201:تضمنت المادة 

بأكثر من عند إصدار الأمر بالوضع في الحبس الم قت، و لا يمكنه أن يبرره إلا على واحدة أو 
الحالات الواردة في نص المتدة المذكورة أعلاه المذكورة أعلاه و التي تستخرج من ملف القضية، ويمكن 

 :  2ذكرها على النحو التالي
 . إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر 
 . إذا لم يقدم المتهم ضمانات كافية للمثول أمام القضاء 
 . إذا كانت الأفعال جد خطيرة 
 بس الم قت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ عللى الحجج أو الأدلة المادية .عندما يكون الح 
  عند اخصشية من عرقلة الكشف عن الحقيقة بواسطة الضغ  على الشهود أو الضحايا أو

 الأطراف المدنية أو لتفادي التواط  بين المتهمين و الشركاء .
 او الوقاية من حدوثها من  عندما يكون الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة

 جديد.
  عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها

 دون مبرر جدي . 
 ق.إ.ج( . 2فقرة  212إذا استدعي المتهم للحضور بعد الإفراج و لو يمثل  المادة )المادة :

                                                 
 .381عبد الرحمان خلفي ، نفس المرجع ،  1
 .382عبد الرحمان خلفي ، نفس المرجع ،  2
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 ق.إ.ج( . 2فقرة  212ادة :إذا طرأت ،روف جديدة أو خطيرة )الم 
 المطلب الثاي : التطور التاريخي للحبئ الموقت   التشريع الجزا ر 

فهذا التدبير  لضرورة تفكيك جيناته التاريخية،إن إستقراء الأبعاد الإجرائية للحبس الم قت يقتضي با
لتشريعي لهذا التدبير الإستثنائي ، و تأصيلا   للمسار االإستثنائي هو نتاج سيرورة تشريعية محكومة

     وعليه سنتطرق إلى : 
 1986إلى  1962الفر  الأو  : الْبئ الموقت   الفترة الممتدة من 

 ،ريعيشهدت المنظومة القانونية المتعلقة بالحبس الم قت في الجزائر حالة حالة من عدم الاستقرار التش
تمرة الموجهة لهذا الإجراء الاستثنائي بحيث  نتيجة للانتقادات المس 1986إلى غاية  1966من 

كانت هذه المرحلة مرحلة مفصلية في إعادة صياغة ضواب  الحبس الم قت فمنذ صدور الأمر رقم 
توالت التعديلات الجوهرية التي استهدفت تقنين هذا ، علق بقانون الإجراءات الجزائيةالمت 66-155

كونه يمس بحرية الفرد   قا من خطورة الحبس الم قتالإجراء و يأتي هذا الحراك التشريعي انطلا
المتهم حتى صدور الحكم  وتتصادم مع مبدأ "قرينة البراءة " الذي يجب أن يتمتع به، الشخصية
، للحد من مخاطرهإذ ما دفع المشرم لتدخل مراراً على إدخال تحسينات تشريعية مستمرة  ،النهائي

يق و بين ضمانات حرية المتهم المكفولة قانونيا حتى إثبات سعياً منهج الموازنة بين مقتضيات التحق
 .1الإدانة بصفة قطعية

 155-66الْبئ الموقت   ظ  الأمر :أولا 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية نجد  1966جوان  08الم رخ في  155-66بالرجوم إلى الأمر 

تضمنت فقرة وحيدة على أن : ) الحبس الاحتياطي إجراء إستثنائي( . إلا إنه من  123أن المادة 
فقد أعطى ، الحبس الإحتياطي على أرض الواقعحيث التنظيم القانوني لهذا الإجراء لم يجسد إستثنائية 

سلطة واسعة لقاضي التحقيق للأمر بالإيدام في الحبس الاحتياطي إذ لم يحدد المشرم الحالات التي 
                                                 

ا لد ، جامعة تيزي وزو  -لوم السياسية كلية الحقوق و الع،  قدية للقانون والعلوم السياسية مجلة الن، ئري"الإجراءات الجزائية الجزا" تطور الحبس الم قت في قانون ،شكري أمال  1
 .  61 ،  2020 ، 01العدد ، 15
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يمكن أن ي مر فيها بالحبس الإحتياطي كما أنه لم يقيد الأمر بقيد أو شر  إلا ما نصت عليه المادة 
  . 1من الأمر 125

ي التحقيق بأي شر  سوى شر  الضرورة التي و من خلال هذه المادة يتضح أن المشرم لم يقيد قاض 
يرجع تقديرها لقاضي التحقيق نفسه بموجب سلطته الإرادية .حيث أن الأحكام التي تضمنها الأمر 

جاء فيها تغليب للمصلحة العامة على المصلحة اخصاصة نجد أن المشرم لم يحدد حالات  66-155
 تقييده بأجل أقصى لتمديده. الحبس الإحتياطي و لم ينص على مبرراته و لا حتى 

واتسم التطور التشريعي لمنظومة الإجراءات الجزائية الجزائري بالتوجه  و تكريس الضمانات الحقوقية 
الذي أعاد صياغة المادة ، 46-75جلياً من خلال الأمر رقم  وضب  سلطات التحقيق . ويبرز ذلك

لة" ميزة فبعدما كان نظام "الإفراج بالكفا، لتكاف  الإجرائي بين المتقاضينلإ اء حالة عدم ا 132
مسيداً للمبدأ ، جراء لتشمل الرعايا الجزائريينبس  المشرم مظلة هذا الإ، محصورة في فئ الأجانب

شكل الأمر ، نة البراءة . و في مرحلة لاحقةالدستوري القاضي بالمساواة أمام القضاء و تفعيلا لقري
ر خطورة الجريمة موضوعياً : من خلال اعاد النظر في معيا، نقطة تحول على مستويين 03-82قم ر 

حيث   رفع سقف العقوبة السالبة للحرية لتشمل الجرائم المعاقب عليها بحبس يصل ، المبررة للحبس
بنقل صلاحية الفصل في  ،  قواعد الإختصا  في مواد الطعنإلى سنتين وإجرائياً:عبر إعادة ضب

ذلك ، و لى غرفة الاتهام بالمحكمة العلياالمسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي عند الطعن بالنقض إ
فقد جاء لتعزيز فاعلية النيابة  02-85أما الأمر رقم  ،قضائية على سلب الحريةلضمان الرقابة ال

وما  118فبموجب المادة ، هة أخرىتراخي جهات التحقيق من جالعامة من جهة و حماية المتهم من 
ر غير أن الإضافة الجوهرية في إصدار أوام ،مهورية في إصدار أوامر الإيداميليه   تقنين سلطة وكيل الج

بقوة  التي أقرت آلية "الإفراج التلقائي" 126غير أن الإضافة الجوهرية تمثلت في نص المادة ، الإيدام
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حقيق عن الفصل في بالإفراج عن المتهم في حال تقاعس قاضي التوهي ضمانة إجرائية تلُزم  ،القانون
 . 1مما يمنع استمرار الحبس دون سند قضائي صريح، طلبات النيابة

  50-86ثانيا : الْبئ الموقت   القانون 
و الذي يصفه  1986مارس  04الم رخ في  50-86جاء تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون 

قدر من الأهمية و هذا راجع لأهمية التعديلات التي جاء بها خاصة بما يتعلق منها البعض بأنه على 
 ب: 
( 08حيث حدده بثمانية ) ،الاحتياطيالمدة القصوى للحبس  125حددت المادة  -1

 ( شهراً في الجنايات16أشهر في مادة الجنح و ستة عشر )
إلى  1مكرر 125نظام الرقابة القضائية كبديل للحبس الم قت بموجب المواد  استحدا  -2

أوجد المشرم إجراء "الوضع تحت الرقابة القضائية "ليكون بديلاً عن الحبس  3مكرر 
ويصدر بأمر من مسبب من قاضي التحقيق فهذا النص جا عقيما لم يحدد ، الاحتياطي

ة مباشرتها الأمر الذي جعل هذا التعديل جامدا ماهية الرقابة القضائية ولم يتطرق لكيفي
 وغير قابل لتطبيق على أرض الواقع 

في حالة الحكم  اعتبارالمتعلقة بحق المتهم في رد  4 مكرر 125المشرم المادة  استحد  -3
 الوطنية  الجرائدببرائته بنشره في 

ئي رغم ما يتسبب فيه و الملاحظة أن المشرم جعل الحبس الإحتياطي إجراء مجرد من أي طابع قضا
من قانون  123من اعتداء على الحرية الفردية وهذا مايتعارض مع المبدأ القانوني المقرر في المادة 

 الإجراءات الجزائية فلو كان كذلك أثقله بقيود عسيرة تقييد قاضي التحقيق في الل جوء إليه .
 2015الى  1990الْبئ الموقت   الفترة الممتدة من : ثالثا 
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ن الحبس الاحتياطي وفقا للأوامر السالفة الذكر خلف وضعا نتقدا من حيث انه يضحي بالمصلحة إ
ما دفع إلى تعديلات أخرى رغبة ، بطريقة يكاد فيها الأولى ،ة في سبيل تحقيق المصلحة العامةالفدي

مصلحة المتهم من جهة ومصلحة ا تمع من جهة  ،م بين مصلحتين جديرتين بالحمايةمن المشر 
  . 1أخرى

  08-01و القانون  24-90الفر  الثاي : الْبئ الموقت   القانون 
تعديلات جوهرية في اجراء الحبس الم قت نبرزها فيما  08-01و  24-90تضمن كل من القانونين 

 يلي : 
  : 24-90القانون  :أولا 
وأضاف إليها مبررات معينة للأمر بالحبس الاحتياطي  بعدما  123عدل المشرم النص المادة  .1

كان يكتفي فيما سبق بالنص على أنه إجراء إستثنائي مما دفع بالمشرم إلى لتدخل باشترا  
 التسبيب الذي يجب أن يستند عليه قاضي التحقيق و تميزت هذه المبررات ب: 

ى الحجج أو الأدلة المادية او  وسيلة لمنع عندما يكون الحبس الم قت الوسيلة الوحيدة للحفاظ عل-
 .2الضغو  على الشهود أو الضحايا

عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من -
 جديد

 .عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها -
حالة الل جوء إلى الرقابة القضائية بناءا على طلبه أجل يوم من  1مكرر 125حددت المادة  .2

 تقد  الطلب فق  دون غيره .
بموجب نفس المادة سابقة الذكر بالتزامات الرقابة القضائية وتتمثل هذه الإلتزامات في قيود  .3

من و ، سير التحقيقوبه أو تأثيره على يفرضها قاضي التحقيق على المتهم لضمان عدم هر 
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ابرزها : قيود التنقل و الإلتزام بالحضور وتسليم الو ئق كجواز السفر والمنع المهني و 
نماذج الصكوك تسليم و  ات بالإضافة إلى إيدام الشيكاتالاجتماعي و اخصضوم للفحوص

 .1بترخيص    وعدم استعمالها إلا
قاضي التحقيق بشأن طلب المتهم  أن يكون قرار 2مكرر  125اشتر  المشرم بموجب المادة  .4

يوماً للبت في الطلب من تاري   15للوضع تحت الرقابة القضائية مسبباً و يقيد القاضي بمدة 
يحق للمتهم أو وكيل الجمهورية اللجوء مباشرة إلى  ،في حال ماوز القاضي لهذه المدةتقديمه و 

 .يوماً  30التي يجب أن تصدر قرارها من خلال  ،فة الإتهامغر 
 8المهلة المعطاة لقاضي التحقيق للفصل في طلب الإفراج , فأصبحت  125قلصت المادة  .5

 أيام . 10أيام بدلا من 
مكرر و التي تلزم قضاة التحقيق بتحير نسخة  نية عن  68استحد  المشرم نص المادة  .6

 الإجراءات توضع تحت تصرف محامي الأطراف .
اءات الجزائية على حالة خاصة أخرى يمكن من قانون الإجر  2فقرة  131نصت المادة  .7

بموجبها لقاضي التحقيق و كذا قاضي تحقيق الحكم الأمر بوضع المتهم في الحبس الم قت إذا 
استدعى للحضور بعد الإفراج عنه ولم يتمثل أو إذا طرأت ،روف جديدة أو خطيرة معل من 

 .الضروري حبسه 
ن قاضي التحقيق وأفرجت عنه غرفة الإتهام في سلطة و إذا كان المتهم المحبوس بموجب أمر م    

  .2حبسه من جديد تنتقل هذه الأخيرة و لا يجوز لقاضي التحقيق ذلك 
يمثل حصر المشرم مبررات الحبس الاحتياطي خطوة جوهرية  و تعزيز ضمانات المتهم , حيث       

قاضي التحقيق سابقا . فبعد أن كان عمد إلى الحد من السلطة التقديرية الواسعة التي كانت ممنوحة ل
بات اليوم مشروطاً بضرورة توفر بالشرو   ،ا متروكًا لتقرير القاضي المطلقاللجوء للحبس إجراءًا تلقائي

                                                 
 . 428 ، 1992/1991،الجزائر  ،لجزء الثالث ، االطبعة الأولى ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق  ،محمد محده  1
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مما يجعل أمر الإيدام مقيدًا بنص ، من القانون الإجراءات الجزائية 123الحصرية الواردة في المادة 
 القانون لا بمحض إرادة القاضي . 

  08-01القانون ظ  : الْبئ الموقت   ثانيا
أخذ  2001جوان  26الم رخ في  08-01عدل المشرم قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 

هذا التعديل شمل عدة جوانب تندرج في  ،اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بالتوصيات التي قدمتها
و تتلخص  ،والحريات الأساسية من جهة أخرى طنوصيانة حقوق الموا ،حماية ا تمع من جهةإطار 

 أهم هذه التعديلات في ما يلي : 
 قت إقتباس من المشرم الفرنسي، غير المشرم مصطلح الحبس الإحتياطي بمصطلح الحبس الم .1

 17على الرغم من أن هذا الأخير قد تخلى عن تسمية الحبس الاحتياطي منذ صدور قانون 
قي محتفظ بالتسمية  قت ف ننا نجد المشرم الجزائري قد بلتصبح الحبس الم 1970جويلية 

و مبرر هذا التغيير أن التسمية القديمة لا تتماشى و  08-01القديمة إلى غاية صدور القانون 
الطابع الإجرائي للحبس في هذه المرحلة من مراحل الدعوى العمومية . كما عد ل مصطلح 

فق  . ولهذا التعديل على مستوى المصطلحات  الإفراج الم قت فأصبح يطلق عليه الإفراج
دلالة قوية لأنه ي كد بصفة واضحة أن الحرية هي الأصل في الإنسان و لاتسلب منه إلا 

  .1بصفة استثنائية 
تحولاً في معايير اللجوء للحبس  08-01لقد أحد  المشرم الجزائري بموجب القانون رقم  .2

ركزت في جوهرها على غياب الموطن المستقر  ،مستحدثة إقرار مبررات موضوعية الم قت عبر
، ،ل خطورة الوقائع المنسوبة إليهللمتهم أو إنعدام الضمانات الكافية للمثول أمام القضاء في 

تأطير و هي خطورة تشريعية استهدفت بالأساس تقنين الممارسات القضائية المكرسة واقعًا و 
ءمة النص القانوني مع مقتضيات السياسة الجنائية بما يضمن موا، السلطة التقديرية للقاضي

                                                 
 . 36,  2001الجزائر , ،دار اخصلدونية  ،ل والتحقيق في التشريع الجزائري الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلا ،وهاب حمزة  1
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التي ترى في جسامة الفعل وضمان حضور المتهم ركيزتين أساسيتين لإتخاذ هذا الإجراء 
 الاستثنائي . 

مكرر , واضعًا  123كر س المشرم الجزائري الطبيعة القضائية للحبس الم قت بموجب المادة  .3
ضي التحقيق واجب التسبيب القانوني عند إصدار إياه في إطار إجرائي صارم يفرض على قا

. ولم يقتصر هذا 123أمر بالإيدام , مع ربطه حصريًا بالحالات المنصو  عليها في المادة 
ما ، عنبل امتد لتعزيز الرقابة القضائية القابلة للط، التحول على الجانب الشكلي فحسب

 ة الفردية من أي تعسف إجرائي .يشكل ضمانة جوهرية لصون قرينة البراءة و حماية الحري
فيما يخص مستجدات المتعلقة بمدة الحبس الم قت , فقد امه المشرم من خلال تعديله للمادة  .4

 8مكرر إلى وضع سقف زمني لا يتجاوز  125و  1-125و استحدا  المادتين  125
وفقًا لطبيعة  شهراً في مواد الجنايات , وذلك 60أشهر في مواد الجنح , بينما يمتد ليصل إلى 

الجريمة و العقوبة المقررة لها في القانون العام .وجدير بالذكر أن هذا التعديل أقر نظاماً تمييز 
يفرق بين الجنايات التي تقل عقوبتها من عشرين سنة سجنًا و بين الجنايات الأشد خطورة 

ت ذات الطبيعة عامًا أو الم بد أو الإعدام فضلاً عن الجنايا 20المعاقب عليها بالسجن ل
 اخصاصة كالأعمال الإرهابية , التخريبية , أو الجرائم العابرة للحدود.

يبرز النص سعي المشرم الجزائري لتعزيز الطابع الإستثنائي للحبس الم قت كضمانة للحرية  .5
الذي استحد  قيودًا موضوعية وشكلية و  08-01الفردية , خاصة من خلال القانون 

. كما كر ز النص الحق التعويض المادي عن الحبس غير المبرر عبر  1لطعنجعل الإجراء قابلاً ل
لجنة متخصصة بالمحكمة العليا مسيدًا للدستور , مع العمل على دعم استقلالية قاضي 

التحقيق عن النيابة العامة و رغم هذه الإصلاحات , يوجه النص إنتقادًا لطول المدة القصوى 
 ير المعتادة في القضايا الجنائية الكبرى . للحبس التي قد تتجاوز المعاي

                                                 
 . 111فاتح تيجاني, الطابع الإستثنائي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي , دار هومة , الجزائر ,د س ن ,   1
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  02-15الموقت   الأمر  الْبئ : ثالثا

 08الم رخ في  155-66المعدل و المتمم للأمر  2015جويلية  23الم رخ في  02-15جاء الأمر 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والذي يشمل إجراءات جديدة جاءت  لتقلص من  1966جوان 

حالات اللجوء إلى الحبس الم قت هو المطلب الذي رافع  من أجله العديد من الحقوقيين و الذين 
  .1وا بأنه من غير المعقول ابقاء المتهم محبوسا م قتا لعدة سنوات دون محاكمة ناد

أوجب المشرم بمقتضى هذا الأمر التدرج قبل اللجوء إلى الحبس الم قت . ها الإجراء  -1
حصر مبررات الحبس في حالات محددة قانونا )المادة  بضمانات صارمة , من خلال

تمدًا من ملف القضية . بالإضافة إلى إلزامية مكرر( تستوجب تعليلا واقعيا مس 123
إخطار المتهم بحقه في الإست ناف فور صدور القرار , مما يعزز حماية قرينة البراءة ويحدد 

محدد  02-15توسع في الحبس الم قت خاصة في مواد الجنح . و حدد المشرم في الأمر 
ل لتمديد للجنح البسيطة الحبس الم قت في الجنح بدقة فجعلها شهراً واحدًا غير قاب

سنوات فأقل ( وأربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للجنح الأخطر , مع  3)عقوبتها 
أيام لضمان الرقابة  3إلزام قاضي التحقيق بتبليغ المتهم شفهيًا بحقه في الاست ناف خلال 

الحد الأقصى للحبس في  02-15القانونية على مدة سلب حريته , كما خفض الأمر 
شهراً واستحد  بدائل للحبسكالإقامة المحمية و المراقبة الإلكترونية  42الجنايات إلى 

 )السوار الإلكتروني( .
كما ألغى المشرم بقاء المتهم محبوسا في حال است ناف النيابة لأمر الإفراج و أجاز لرئيس    -2

دي كما غرفة الجنايات إعفاء المتهم من الحبس لأسباب صحية تتعارض مع القبض الجس
حيث أوجب إخلاء سبيل المتهم  163الحرية الفردية بتعديل المادة  02-15عزز الأمر 

                                                 
 . 72شوكري آمال , المرجع السابق ,   1
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فوراً عند صدور أمر "بأن لا وجه للمتابعة "حتى في حال است ناف وكيل الجمهورية لهذا 
القرار , وهو ما ينهي الممارسات السابقة التي كانت تبقي المتهم رهن الحبس الم قت لحين 

 لاست ناف .الفصل في ا
يقوم قاضي التحقيق بتبليغ المتهم شفاهة  يداعه في الحبس الم قت بعد استجوابه سواء  -3

أيام لاست ناف الأمر وهذا ما  3عند الحضور الأول أو في الموضوم وينبهه أن له أجل  
 .مكرر  123أشارت إليه المادة 

يأمر بالحبس الم قت في ( بالجديد إذ لا يمكن لقاضي التحقيق أن 124جاءت المادة ) -4
سنوات ,  3الجنح إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للحبس لمدة تساوي أو تفوق 

واستثنى من ذلك  الجرائم التي تنتج عنها وفاة إنسان أو إذا كان المتهم مقيما في اخصارج و 
    .1في هاتان الحالتان تكون مدة الحبس الم قت شهرا واحدا غير قابل لتمديد

 المتضمن قانون الإجراقات الجزا ية  14-25الفر  الثالث : الْبئ الموقت   ظ  القانون 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي  2025غشت  3م رخ في  14-25بموجب القانون رقم 

و تعزيز مس إجراءات الحبس الم قت ، تبين جليا سعي الدولة الجزائرية إلى حماية حقوق المواطنين 
قرينة البراءة ، من خلال تحسين الأداء القضائي و خلق هي ات توكل اليها تقرير هذا الإجراء كأهم 
ضمانة لحماية الحرية الفردية وحر  المشرم إلى تكريس الطابع الإستثنائي للحبس الم قت من خلاله 

و كذا حصر مجال جعله مرتب  بشرو  و حالات معينة و تقليص مدته و ضب  شرو  اللجوء إليه 
 . 2تطببقه في بعض الجرائم فق 

من .إ.ج.ج. القد  تهدف إلى حماية الحرية الفردية و تكرين قرينة البراءة  202حيث كانت المادة 
فنصت على أنه :" لا يجوز اللجوء إلى الحبس الم قت إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا أقل 

                                                 
 .73ق ,  شوكري آمال , المرجع الساب 1
–لمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ". مجلة الدراسات القانونية .جامعة عبد الحميد بن باديس  14-25تومي أم الجيلاني ، أ.د عباس برة طاهر ."الحبس الم قت في ،ل القانون 2

 .567،  2025، أكتوبر 01، العدد  12مستغانم ، الجزائر، ا لد 
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ثناء محدود يتعلق بالجنح اخصطيرة التي ت دي إلى وفاة شخص أو تمس ( سنوات مع إست03من ثلاثة )
بالنظام العام " و بذلك كرست المادة مبدأ جوهريًا ان الحبس الم قت هو إجراء استثنائي لا يلجأ إلا 

 عند الضرورة القصوى. 
جاءت هذه المادة في سياق خا  و هو حالة تلبس حيث منحت لوكيل الجهورية سلطة  أولا :

اصدار أمر بالإيدام متى كان الحد الأدنى للعقوبة يساوي ستة أشهر و ذلك في حال غياب ضمانات  
كافية لحدو  المتهم مايعني أن النص أعطى لسيد وكيل الجمهورية أدات قوية لتقييد الحرية بمجرد 

 توافر شرو  التلبس حتى و إن كانت العقوبة لاتتجاوز سنتين . 
جية قد ت دي إلى  إختلاف في التفسير بين القضاة و النيابة ما يفتح الباب إن هذه الإزدوا ثانيا :

أمام نقاش واسع مستقبلا عمليًا و فقهيًا ، هنا يتبين الأثر العملي أين يمنح لوكيل الجمهورية سلطة 
تقديرية واسعة في ،روف التلبس و هو ما ي دي إللى تغليب منطق تقييد الحرية كما أن نص المادة 

ما يضعف الإنسجام التشريعي و يخلق غموض في ،  486يصبح محصور أمام نص اخصا   202
في  486التطبيق فقهيًا يمكن القول أن النص اخصا  يقيد النص العام و بالتالي تعطي الأولوية للمادة 

حالة التلبس غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن هذا الإختيار التشريعي أحد  تناقضًا يمس الهدف 
و يجعل من الضروري إخضام هذه الممارسة لرقابة قضائية دقيقة لضمان  202حي للمادة الإصلا

 . 1التوازن بين حماية ا تمع و حماية الحريات الفردية من منطق المبدأ العام 
 المطلب الثالث : تمييز الْبئ الموقت عن الإجراقات الماسة بالْرية الأخرى 

ثمة تدابير قانونية تتخذها الجهات القضائية تتقاطع مع نظام الحبس الم قت في كو ا ت دي إلى تقييد 
حرية الشخص لفترة زمنية محددة , ومن أبرز هذه التدابير , التوقيف للنظر ,والأمر بالقبض بالإضافة 

الإجراءات من إلى الاحتجاز الإداري . و مع ذلك يظل للحبس الم قت خصوصية تميزه عن هذه 
 هو ما سنحاول توضيحه من خلال المقارنة التالية : و ، عدة جوانب جوهرية 

                                                 
 . 567سابق، التومي أم الجيلاني ، مرجع 1
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 ::الْبئ الموقت و التوقيف للنظر الفر  الأو  
غير ، والذي بدوره يقيد من حرية الفرد، لحبس الم قت نجد التوقيف للنظرالإجراءات المشابهة ل أولا :

 الغاية التي شرم من أجلها بالنسبة للحبس الم قت . أنه يختلف في مضمونه و 
هو إجراء بوليسي فقد أعطاه المشرم قيمة و ، سًا خطيراً بالحريات الفرديةفالتوقيف لنظر يعد مسا

التي نصت على أنه :" يخضع التوقيف لنظر  1996من دستور  60دستورية من خلال نص المادة 
 .تجاوز مدته ثمان و أربعين ساعة"لا يمكن أن ت، ائيةت الجزائية لرقابة القضفي مجال التحريا

إذ كان بعض الفقه قد إعتبر التوقيف لنظر بأنه صورة مصغرة من الحبس الم قت , إلا أنه لا يشترك و   
فبعكس الحبس الم قت لا يعد التوقيف  ،لا يشترك معه في إجراءاتهو  ، ةمعه إلا في الطبيعة القانوني
 1التحقيق . لنظر إجراء من إجراءات

يتميز النظام القانوني الإجرائي بالتمييز بين الحبس الم قت ك جراء قضائي يأمر به القاضي :  ثانيا
أ يلجو . يسيًا تباشره الضبطية القضائيةالمختص أثناء التحقيق و بين التوقيف لنظر الذي يعد إجراءً بول

ضمانات الحضور أو حماية الأدلة إنعدام كخطورة الأفعال و ،   للحبس الم قت في حالات محددة
 كما يمنح لصاحبه الحق في،  مدته تخصم من العقوبة النهائية يحتاج هذا الإجراء قانونًً بأن و  ،والمتهم

حريات ف ن التوقيف لنظر يندرج ضمن الت ، وعلى النقيض من ذلك ، التعويض إذا ثبت عدم تبريره
 الأولية

يشتر  وجود قرائن إشتباه قوية و  ، ساعة وفقًا لدستور 48 جاوز مدتهحيث لا تت ،لضبطية القضائية 
او ضرورة التحري . و خلافاً للحبس الم قت ,لا تخصم مدة التوقيف لنظر من العقوبة المحكوم بها , 

 .  2ولا يترتب عنها حق التعويض القانوني
 : الْبئ الموقت و الأمر بالإحضار  الفر  الثاي 

                                                 
1

 .8بوكحيل محمد و بلعطار نوري ، مرجع سابق ، ص 
 .8بوكحيل محمد و بلعطار نوري , مرجع سابق , 2
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الجزائية في القسم السادس " في أوامر القضاء و تنفيذها " بنص صريح في المادة نص قانون الإجراءات 
منه : "و هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق على  القوة العمومية لإقتياد المتهم و  185

 ". 1مثوله أمامه على الفور
وله لأول مرة أمام و على ضوء ذلك ف ن توجيه الإتهام إلى شخص موضوم المتابعة , عند مثأولا :

قاضي التحقيق لابد من القيام به , حتى يتمكن المحقق من التأكد من هوية المتهم من جهة , و 
يستطيع هذا الأخير من جهة أخرى معرفة التهمة المنسوبة إليه , و حقه في إختيار محامي عنه و عدم 

التحقيق بكل تغيير يطرا على عنوان الرد في الحين على الإتهام الموجه إليه , و إلزامه  خطار قاضي 
سكناه فالهدف الرئيسي من هذه العملية , هو تبليغ التهمة إلى الشخص المتابع و تنبيهه بأنه حر في 

 . 2أن يرد على الإتهام الموجه إليه , أو برفض الإجابة إلا بحضور مدافع عنه 
الأمر بالإحضار و كفالتها لحقوق  و نظرا لاهميتة هذه الإجراءات و أ رها في التحقيق و ثانيا :

الدفام , أبى المشرم إلا أن يعتبرها إجراءات جوهرية يترتب على مخالفتها البطلان المطلق , مالم يكن 
 الدفام قد تنازل صراحة عن التمسك به وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية . 

و بناءً على ذلك , ف ن الطبيعة القانونية للأمر بالإحضار لا تتعدى كو ا وسيلة إكراه وقتية لضمان 
الحضور ؛ إذا تنتهي مفاعليه القانونية بمجرد سوق المتهم إلى مكتب التحقيق و البدء في استجوابه . 

يلا أو في يوم عطلة ( ف ن حتى في الحالات التي يتعذر فيها استجواب المتهم فوراً ) كأن يقبض عليه ل
ساعة , بحيث إذا  24القانون يضع قيدًا صارمًا بحضر احتجازه في الم سسة العقابية لأكثر من 

 انقضت هذه المدة دون مثوله أمام القاضي , اعتبر حبسا تعسقيًا يستوجب اللإراج عنه فوراً . 
 : الْبئ الموقت و الأمر بالقبض الفر  الثالث 

                                                 
 .78, 2025غشت ,3,الموافق ل1447صفر عام 9, الم رخ في 25/14قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم 1
 . 815, 02ضي التحقيق , مجلة صوت القانون , ا لد التاسع , العدد , الأمر  حضار المتهم أمام قاعبد الرحمان عوض رجا ملالحة , 2
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من قانون الإجراءات الجزائية بأنه :" الأمر بالقبض هو الأمر الذي يصدره  1/193عرفت المادة 
القاضي المختص إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم حسب الشرو  المحددة في الفقرة الثانية من 

 " .1هذه المادة, واقتياده أمام وكيل الجمهورية الموجود في دائرة اختصا  قاضي الأمر
و وفقا لتعريف الوارد في نص هذه المادة يمكن القول بأن الأمر بالقبض هو إجراء من إجراءات : أولا 

التحقيق, ي دي إلى تقييد حرية الشخص فترة من الزمن , بغرض وضعه تحت تصرف سلطة التحقيق 
راقبة , لتتولى استجوابه , و تقرير ما تراه مناسبا بشأنه , و ذلك  خلاء سبيله , أو وضعه تحت الم

 . 2القضائية , أو الأمر بحبسه م قتا 
يشترك الحبس الم قت و الأمر بالقبض في كو ما من إجراءات التحقيق التي تستهدف سلب  :ثانيا

حرية المتهم , و يخضعان لذات الضمانات القانونية التي تكفل له الحق في إبلاغه بأسباب الإجراء و 
حقه في الإتصال بمن يرى و الإستعانة بمحام. و رغم هذا  بالتهم المنسوبة إليه فوراً , مع ضمان

 التشابه ف  ما يختلفان جوهريًا من حيث الإجراء و المدةو التي تتمثل في : 
من حيث لزوم الإستجواب :لا يمكن للأمر بالحبس الم قت إلا إذا سبقه إستجواب للمتهم , ما لم  

لا يستلزم هذا , فالمتهم في غالب غير حاضر  يكن في حالة فرار على خلاف الأمر بالقبض الذي
حتى يمكن إستجوابه , بل يصدر الأمر بالقبض في مواجهته بهدف إقتياده إلى سلطة التحقيق لتتولى 

 إستجوابه فهذه الأخيرة تتصل بالمقبوض عليه بعد القبض لا في بدايته . 
ساعة فق  يتعين  48ة الوضع فالأمر بالقبض تكون مد : و من حيث مدة الوضع في الحبس الم قت

خلالها على قاضي التحقيق إستجواب المقبوض عليه و تقرير الإجراء المناسب بشأنه )إما  خلاء 
سبيله , أو وضعه تحت المراقبة القضائية , أو الأمر بحبسه م قتأ ( على خلاف الحبس الم قت الذي 

 تختلف فيه مدة الحبس  ختلاف نوم الجريمة و جسامتها .

                                                 
 .25/14قانون إ ج ج رقم .1
 .9بوكحيل محمد و بلعطار نوري , مرجع سابق ,  2
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 : الْبئ الموقت و الإعتقا  الإدار  لفر  الراةع ا
يعرف الإعتقال الإداري  نه حجز الشخص في مكان ما , و يمنع الإتصال بغيره , أو مباشرة أي 

 . 1عمل من الأعمال إلا في الحدود التي تأمر بها السلطة الأمرة 
وجب النص تشريعي , أو تنظيمي و يعرفه الفقه الإعتقال الإداري بأنه : قيام السلطة التنفيذية بم

خا  بسلب حرية الشخص , لمدة تحددها دون نسبة أية جريمة من الناحية القانونية لشخص محل 
 الإعتقال . 

 و يختلف الحبس الم قت عن الإعتقال الإداري في عدة أوجه أهمها : 
 أولا : 

 من حيث السند القانوي :                
  لإعتقال الإداري يستند إلى نصو  تشريعية و تنظيمية يعمل بها في ،روف إستثنائية تكون

خلال مدة زمنية معينة ترب  عادة بالأزمات و الكوار  و الحروب و الفترات الحرجة لدولة . 
 .و ينتهي العمل بها  نتهاء ،روفها 

 ينظم احكامه في الحالات  يستند الحبس الم قت إلى قانون الإجراءات الجزائية , و الذي
 العادية و الإستثنائية . 

 من حيث السلطة الختصة بإصدار الأمر :   
 . الإعتقال يصدر من السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و من ينوب عنه 
 . الحبس الم قت يصدر من السلطة القضائية تتمثل في سلطة التحقيق , أو القضاة الحكم 

 من حيث الجرائم التي يجوز في إصدار الأمر :      
  يعتمد الإعتقال الإداري على توافر حالة الطوار  أو اخصطورة في الشخص , و هذه اخصطورة

 .تستمد من ماضي الشخص , او ميوله أو إماهته 
                                                 

 . 30, 1996إبراهيم حامد طنطاوي , الحبس الإحتياطي , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية ,1
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  بينما الحبس الم قت لا يصدر الأمر به إلا في حالة إتهام الشخص  رتكاب جناية أو جنحة
 , أو توافر الدلائل الكافية لنسب الجريمة للمتهم . 

 الإطار المفاهيمي لقرينة ال اقة المبحث الثاي : 
د فراضية قانونية قابلة تعد قرينة البراءة حجر الزاوية في صرح العدالة الجنائية الحديثة ,فهي ليست مجر 

لإثبات العكس , بل هي قاعدة دستورية آمرة تتمتع بالسمو و العلو على سائر القواعد الإجرائية . 
 مصاف "الحقوق إن إضفاء الصفة الدستورية على هذا المبدأ ينقله من حيز "القواعد التنظيمية " إلى

" , حيث باتت هذه القرينة تشكل قيدًا جوهريًا على سلطة الدولة و العقاب .و اللصيقة بالشخصية
ضمانة لا غنى عنها لحماية الفرد من أي مساس تعسفي بحريته قبل صدور حكم قضائي  ائي بات . 
حيث تتجلى السياسة الجنائية المعاصرة في سعيها الحثيث  و إيجاد موازنة دقيقة , أو مايمكن تسميته 

طة الإرتكاز الإجرائيء لتوفيق بين المصلحتين , تكمن الاولى في حق ا تمع المشروم في حماية  ب"نق
كيانه و ضمان استتباب أمنه عبر تعقب الجناة و منع إفلاتهم من الردم , بينما تتمثل النيابة في صيانة  

صل البراءة . و هذا الاصل انطلاقاً من كونه إنسانًا يتمتع با ،كرامة المتهم و حماية حريته اللصيقة به 
الذي لايمكن دحضه أو هدم أركانه بموجب يقين قضائي جازم يستند إلى أدلة دامغة لا يتسرب إليها 
الشك , ليبقى هذا التوازن هو الضامن الحقيقي لعدالة المنظومة الجنائية و تكريس سيادة القانون 

م أدلة الو هذا الاصل الذي لايمكن بحيث يفرض على سلطات التحقيق و المحاكمة واجب البحث ع
دحضه أو هدم أركانه بموجب يقين قضائي جازم يستند إلى أدلة دامغة لا يتسرب إليها الشك , 
ليبقى هذا التوازن هو الضامن الحقيقي لعدالة المنظومة الجنائية و تكريس سيادة القانون بحيث يفرض 

ة الإدانة دون المساس بالأصل الثابت و هو على سلطات التحقيق و المحاكمة واجب البحث عن أدل
 البراءة 

 المطلب الأو : مفهوم قرينة ال اقة 
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تتمثل ماهية قرينة البراءة في كو ا القاعدة الأصولية التي تحكم توزيع عبء الإثبات في المواد الجنائية , 
المتهم إلى عاتق سلطة حيث تنتقل ثقل الإثبات في المواد الجنائية حيث :تنقل ثقل الإثبات من عاتق 

الإتهام . فهي تشكل سياجًا قانونيا يمنع إدانة أي فرد استنادًا إلى الشك أو الظن و تفرض على 
القاضي الجنائي ألا يبني حكمه إلا على الجزم و اليقين , م كدة على أن الأصل في الإنسان هو 

 سلامة الذمة من كل جرم حتى يثبت العكس يقينًا لا إحتمالا .
 قرينة ال اقة مبدأ فر  الأو  : تعريف ال

 أولا : التعريف الفقهي لمبدأ قرينة ال اقة 
يوجد خلاف كبير بين فقهاء القانون الجنائي في ما يخص تعريف قرينة البراءة ، و من ثم جاءت 
 تعريفاتتهم متشابهة أو متماثلة و ذلك بحسب ما يلي : عرفها جانب من الفقه بقوله " أصل البراءة
هو أن لا يجاز الفرد عن فعل أسند إلية ما لم يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية 
" ،وهذا التعريف معيب لأنه قصر مفعول البراءة على عدم ا ازاة عن الفعل كعقوبة و جزاء " ،غافلا 

ضي كما يشمل أن أصل البراءة أوسع من ذلك بحيث يشمل العقوبة كما يشمل الإجراء،ويشمل القا
 . 1سلطة المتابعة )النيابة( و التحقيق )قاضي التحقيق( و الضبطية القضائية 

و بمقتضى هذه القرينة يعتبر الشخص بريً ا حتلى تثبت إدانته و يستفيد من هذه القاعدة طالما لم 
تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي  ائي،ذلك ينبغي معاملته معاملة إنسان شريف و بعيد عن كل 

راحل الدعوى . فق  انبرى الفقهاء لتحديد ماهيتها  عتبارها حالة قانونية تلازم الفرد طوال م2شبهة 
العمومية م كدين أن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس بحكم ضائي حائز لقوة الشيئ 
المقضي فيه بحيث عرفها جهاد الكسواني : " أن الشخص سواء مشتبه فيه أو متهم ،ومهما كانت 

ضائية إدانته بموجب جسامة الجريمة ،وفي جميع مراحل اخصصومة الجزائية ،يعتبر بريً ا حتى تثبت جهة ق

                                                 
 .222، 2009الجنائي في القانون الوضعي الجزائري "، الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،دار هومة،الجزائر،مروك نصر الدين ، "محاضرات في الإثبات 1
 .147، 1999محمد مروان ، "نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري" ، الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2
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حكم قضائي  ائي صادر عن قضائه الطبيعي وفقا بضمانات التي قررها له القانون ،وذلك أن الأصل 
 ".1في الإنسان حسن النية و مطابقة القانون

 التعريف القانوي لمبدأ قرينة ال اقة :ثانيًا 
منه  11فقرة الأولى من المادة في ال 1948في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ورد كما 

: "أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريً ا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية ت من له فيها 
على الرغم من إقرار المشرم لمبدأ قرينة البراءة كضمانة  ".2ضمانات الضرورية لدفام عن نفسه 

" أن كل شخص يعتبر بريً ا حت لى تثبت جهة  من الدستور الجزائري 41ت في نص المادة ددستورية ور 
و قاعدة إجرائية جزائية منصو  عليها في نص المادة   .3قضائية إدانته ،في إطار محاكمة عادلة "

, إلا أنه أحجم على وضع تعريف جامع و 14-25الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية رقم 
فق  انبرى الفقهاء لتحديد ماهيتها  عتبارها حالة قانونية  ،نائي الجمانع لها , تاركًا هذه لجهود الفقه 

 تلازم الفرد طوال مراحل الدعوى العمومية . 
:"بأن أصل البراءة يعني معاملة 4أما التعريف الذي يراه جانب من الفقه أنه الراجح فهو القائل 

كانت جسامة الجريمة التي الشخص مشتبها فيه كان أم متهما في جميع مراحل الإجراءات و مهما  
نسبت  إليه ،على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقًا لضمانات التي قررها القانون 

 للشخص في مراحله".
 :م رات قرينة ال اقة الفر  الثاي

 لقد أورد الفقه العديد من المبررات أو الغايات من وراء إقرار مبدأ قرينة البراءة أهمها :
                                                 

 .21، 2013ة" ،دار وائل ،الطبعة الأولى ، جهاد الكسواني،"قرينة البراء1
2
 . 11علان العالمي لحقوق الإنسان , الإ 

،الصادرة في 82،يتضمن تعديل الدستور ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد 442-20من مرسوم رئاسي رقم 41المادة 3
 .12م، 2020سنة ديسمبر 30ه الموافق ل1442جمادى الأولى عام 15

ة قسم قرين لمياء،"قرينة البراءة في القضاء الجنائي"،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق و العلوم السياسي4
 .8، 2018/2017الحقوق،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 
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  تفادي الأضرار التي لا يمكن تعويضها إذ ما ثبتت براءة المتهم الذي أفترض فيه الجرم وعوامل
على هذا الأساس . فالدعوى الجنائية لا تحرك دائمًا ضد الفاعل الحقيقي للجريمة ، وإنما تضم 
رم إلى جانبه اشخاصًا آخرين .لذلك كان من الأحوا  إفتراض برائتهم جميعًا حتلى يتبين ا 

 . 1الحقيقي من بينهم
  إن هذا المبدأ يعد معقلًا من المعاقل القانونية التي تحمي شخص المتهم من الإستبداد و

الطغيان ،فلولا وجوده لكان  مكان السلطة التحكم في حريات الأفراد و مصائرهم و إهدار 
 حقوقهم الأساسية التي يصو ا الدستور و القانون . 

 ق مع الإعتبارات الدينية و الأخلاقية فيما توفره للفرد من ضمان و حماية إن قرينة البراءة تتف 
  الإسهام في تلافي الأخطاء  دانة الأبرياء ، الأمر الذي ي دي إلى فقدان الثقة في النظام

 القضائي في نظر ا تمع . 
 نائية و التي قرينة البراءة هي الأساس الذي تتفرم عنه حقوق المتهم أثناء النظر في الدعوى الج

في مجموعها تشكل حقه في محاكمة عادلة ،مثل حق الدفام و حق الصمت و علانية 
 المحاكمة و المواجهة و غيرها .

  إستحالة تقد  الدليل السلبي ، ذلك ان البراءة إذ لم تفترض في المتهم ف ن ذلك سيترتب عليه
 التسليم  دانة المتهم .

 اقة الفر  الثالث:إلزامية قرينة ال  
القرينة عبارة عن إستنتاج أمر  بت من أمر غير  بت ، او هي أستنتاج لواقعة مجهولة من واقعة 
معلومة ،وهي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ،فهي براءة مفترضة في المتهم ف ذا ما   إثبات 

لم يثبت عكسها أصبح إدانته ف  ا ستختفي و تظهر بدلاً عنها قرينة عكسية هي قرينة الجرم .ف ذا 

                                                 
أماباراك:مجلة علمية محكمة بيقاته في المنظومة القضائية الإسلامية:دراسة مقارنة"،عمر فخري الحديثي،"قرينة البراءة في التشريع الجنائي الإسلامي و تط1

 .72، 2020، 38،العدد11الولايات المتحدة الأمريكية ،ا لدتصدر عن الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم و التكنولوجيا.
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قرينة البراءة البراءة قاعدة قانونية إلزامية للقاضي يتعين إعمالها كلما  ر لديه الشك في إدانة المتهم 
.ف ذا أصدر حكما  دانة المتهم و كان مستندًا فيه على أدلة يسودها الشك و عدم القطعية ف ن 

قاضي أن يبني حكمه على الجزم و حكمه يكون محلًا لطعن و من ثم البطلان . فيجب على ال
 . 1اليقين لاعلى الظن و الإحتمال

 المطلب الثاي : التطور التاريخي لقرينة ال اقة 
إن البحث في الجذور التاريخية حول مبدأ قرينة البراءة لا يعد مجرد سرد للأحدا  الماضية بل هو تتبع  

قد مرت قرينة البراءة بمخاض طويل , انتقلت لمسار كرامة الإنسان السلطة العقابية عبر العصور . ف
المي "  فيه من مرحلة " إفتراض الذنب " التي سادت إلى الأنظمة البدائية , إلى مرحلة "التكريس الع

 :كحق أصيل لا يقبل المساس 
 الفر  الأو  :الج ور الفلسفية و الشرا ع القديمة لقرينة ال اقة 

 أولا :   المجتمعات البدا ية 
عاش الإنسان حياة بدائية بسيطة أطلق عليها علماء الإجتمام إسم ا تمع البدائي، وكانت الجريمة  

تعن مخالفة أمر أملته إعتقادات مقدسة وكان يعتمد في إثبات الجريمة على اليمين بحيث المتهم كان 
يمة اليمين تحلفها تفترض فيه الإدانة . ونظراً لشدة اليمين الكاذبة فقد كان يعتمد أساسًا على ق

م يده ببعض التعاويذ الدينية،وفي الكثير من الأحياء كان العقاب يعتمد على التحكيم الإلهي المتمثل 
في إتخاذ إجراءات ماسة بالحرية مثل التعذيب و التقاتل ، وذك كله يدل وبدون أدنى شك على غياب 

المتهم يعامل على أنه مدان وبذلك أي دور لمبدأ البراءة الأصلية في الإنسان بل عكس ذلك كان 
 .2يلقي عبء إثبات برائته 

                                                 
 .72عمر فخري الحديثي ،مرجع سابق ، 1
بس الم قت مساس بقرينة البراءة "مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون العام الداخلي ،كلية الحقوق  العلوم السياسية عوالي فريزة و تمار كريمة "الح2

 .9، 2014/2015،جامعة مولود معمري تيزي وزو،



 : آليات تجسيد الأح ام الإجرا ية للحبئ الموقت   ظ  مبدأ قرينة ال اقةالفص  الثاي:  

 

77 

 

 صر  و اليواني: القانون المثانيا :   
مدر الإشارة عند الحديث عن قانون التاري  المصري خاصة تاري  الإجراءات الجزائية ان ما وصل إليه 

فلم يعثر في هذه ا  ر على العلماء من آ ر قاصرة على أن ينقل لنا صورة عامة عن تشريع المصريين ،
ما يفييد من وجود نص صريح في تشريعهم عن مبدأ الأصل في المتهم البراءة ، إلا أن إعتمادهم على 
النظام الإتهامي في تنظيم الإجراءات الجزائية يمكن القول أ م عرفوا هذا المبدأ، وذلك لكون براءة 

قع عبء الإثبات على عاتق المدعي و المتهم كان المتهم دعامة من دعامات النظام الإتهامي بحيث ي
 . 1غير ملزم  ثبات برائته لأن الأصل فيه هو البراءة

  .ففي ،ل النظام الإتهامي كرس المشرم لحماية للحرية الشخصية للمتهم حتى تثبت إدانته بحكم  ائي
أما الدعوى الجنائية الجنائية في القانون اليوناني عرفت الكثير من القواعد و الإجراءات التي تحد     

من سلطة الإتهام وتحمي حقوق و حريات المتهم ،بحيث كانت الإجراءات شفويك و علنية حضورية 
انون يعاقب و حقوق الدفام مضمونة ،بحيث ان عبء الإثبات كله يقع على عاتق المدعي بل ان الق

 .  2المدعي في حال فشله في إثبات إدعائه وهي ماتمثل إحدى ضمانات المتهم
فالمتهم لم يكن عرضة لتقييد حريته إلا إذ صدر حكم ضده بالإدانة هذا ماي كد أن القانون اليوناني   

 عرف مبدأ البراءة الأصلية وذلك رغم عدم وجود نص صريح يفيد ذلك .
 روماي ثالثا:   القانون ال

عرف القانون الروماني مبدأ الأصل في المتهم البراءة في القرن السابع عشر و من قيام الإمبراطورية 
الرومانية، بحيث تميزت هذه المرحلة بان المحاكمة كانت تتم علنية و شفوية ، إضافة إلى ذلك ف ن 

و المساواة و الحرية بين قانون الألواح إثني عشرعشر نص على حق في الحرية فكان نقطة البداية  
 الأشراف و العامة ، بحيث كان المتهم أمام المحكمة طليقا وذلك إحترامًا لقرينة البراءة 

                                                 
 . 10عوالي فريزة و تمارة كريمة ، نفس المرجع ، 1
 .10عوالي فريزة و تمار كريمة ،مرجع سابق، 2
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وخلال هذه المرحلة عرف الرومان نظام الإتهام الفردي و أقروه و يعتبر مساس بالحرية بمجرد       
ل في المتهم البراءة حتى يثبت عكسها توجيه الغتهام بتقد  الدليل على صحة دعواه ،بمعنى ان الاص

 بحكم قضائي.
و كانت الضمانات الفردية هي السمة الس دة في إجراءات المحاكمة الجنائية و الميزة إنطبع بها هذا     

النظام.بل أن المدعي كان عرضة لعقاب إذا ثبت للقاضي انه قصد بالإتهام الكيد و التشهير بالمتهم و 
 أن الإتهام لم يكن م سسا و قائما على الادلة . 

ة بالقاعدة الأساسية التي تفرض على الإتهام ان يثبت التهمة في مواجهة المتهم فالرومان أخذوا القاعد
و ان ليس على المتهم إثبات برائته و هذا جوهر ما يقتضيه مبدأ البراءة إذ ي كد على أن القاون 

م و الروماني عرف قرينة البراءة و طبق نتائجها في المحكمة الجنائية كما طبق قاعة التفسير لصالح المته
 1انه غير ملزم  ثبات برائته 

 الشريعة الإسلامية   راةعا:
المطلع على أحكامها يجد أن هناك نظريات للإثبات الجنائي قائمة بذاتها , تحدد كيفية الإثبات و 
طرقه , و يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تعد النص الأصلي لقرينة البراءة , وذلك لأن هذا المبدأ 

الإسلامي منذ أكثر من أربعى عشر قرنًا , و   تطبيقه لدرجة أنه صار قاعدة من قواعد  عرفه الفقه
الفقه الجنائي الإسلامي , فمن المقرر مثلا في الفقه الإسلامي أن الحد عقوبة من العقوبات التي توقع 

لشك , ف ذا ضررا في جسد الجاني و سمعته و لا يثبت هذا إلا بالدليل القاطع الذي لا يتطرق إليه ا
تطرق إليه الشك كان من إخترم الفقه الغربي أو التشريعات الوضعية . و تستمد قرينة البراءة حجيتها 

 .2الشرعية من القرآن الكر  و السنة النبوية الشريفة 
 الفر  الثاي : إقرار مبدأ ال اقة الأصلية 

                                                 
 .11زة و تمار كريمة ، مرجع سابق،عوالي فري1
 .79,   مرجع سابقعمر فخري الحديثي ,2
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إن أصل البراءة لإهميته وجد أساسه في كل الإتفاقيات و الإعلانات الدولية و الدساتير و القوانين 
 .1الداخلية وقبل ذلك وجد أساسه في الشريعة الإسلامية 

 
 إقرار أص  ال اقة   الشريعة الإسلامية أولا :

ول الله صلى الله عله وسلم أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ البراءة الأصلية و عملت بها فقد قال رس
:"أدرؤوا الحدود بالشبهات"،و من المقرر في الشريعة الإسلامية ف ن القصا  يسق  بالشبهة و منب 

 . 2الدية إذا توفرت شروطها ،كما أن هذه الشريعة تتشدد في إثبات جرائم الحدود بحيث يتعذر إثباتها
 : الإعلان العالمي لْقوق الإنسان ثانيًا

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن : كل شخص متهم بجريمة يعتبر  11المادة فقد نصت 
ع الضمانات الازمة بريً ا إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونًا في محاكمة عادلة علنية قد وفرت له فيها جمي

ريمة على هذا المبدأ حيث جاء فيها : كل متهم بج 02فقرة 14. كما نصت المادة 3لدفام عن نفسه
يعتبر بريً ا حتى تقوم إدانته وفقا للأصول القانونية : وكان لهذه الإتفاقية قيمة قانونية مسلمة  عتبارها 
تقنيا دوليا لحقوق الإنسان , يمتد أثره ليشمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و يفترض على  

 ."  كل هذه الدول التزاما قانونيا  حترام الحقوق المقررة فيها 
 العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ثالثاً:

على أن هذا المبدأ حيث جاء فيها :"كل متهم بجرم يعتبر بريء حتى تثبت  2فقرة  14نصت المادة 
إدانته وفقا للأصول القانونية"،وكان لهذه الإتفاقية قيمة قانونية مسلمة  عتبارها تفنيا دوليا لحقوق 

                                                 
 .223مروك نصر الدين ،مرجع سابق، 1
 .9قرين لمياء ،مرجع سابق، 2
 .9, ،مرجع سابققرين لمياء3
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كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و يفرض على هذه الدول إلتزاما قانونيا   الإنسان و أثره ليشمل
 .1 حترام الحقوق المقررة فيها 

 :  1981: الميثاق الإفريقي لْقوق الإنسان  راةعًا
يعد له تكريسا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب إذا جاء في نصوصه على أن " كل 
شخص يتمتع بالحق في أن تسمع في قضيته و يدل هذا الحق على الحق في قاعدة البراءة الأصلية 
 حتى تثبت إدانته من طرف محكمة خاصة ". حيث يشدد ميثاق الإقريقي على مبدأ قرينة البراءة و
الحق في محاكمة عادلة , حيث أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته قانونيًا , مع كفالة حقه 
الكامل في الدفام عن نفسه و إختيار محاميه . كما توجب هذه الضمانات إجراء المحاكمة ضمن كما 

بمبدأ شرعية الجرائم  توجب هذه الضمانات إجراء المحاكمة ضمن إطار زمني معقول , و الإلتزام الصارم
و العقوبات بحيث لا يدان فرد إلا بنص قانوني سابق , و مع التأكيد على  شخصية العقوبة التي تمنع 

 .      2معاقبة أي فرد عن فعل ارتكبه غيره , حتى لو كان من أفراد عائلته 
 :نسانية: الإتفاقية الأوروةية لمنع التع يب و العقوبات و الممارسات غ  الإ خامسًا

( , التي قررت أليات و قائية لتعزيز حماية الأشخا  27-11-1987أبرمت هذه الإتفاقية بتاري  )
منها على مايلي : "تنشأ لجنة أوروبية لمنع  1الذين يكونون عرضة لهذه المعاملات و نصت المادة 

خلال الزيارات في التعذيب و العقوبات و المعاملات غير الإنسانسة المهيمنة و تحقق اللجنة  من 
معاملة الأشخا  المحرومين  من حريتهم لتعزيز حمايتهم  عند الحاجة من التعذيب و العقوبات و 

 ."3المعاملات اللاإنسانية أو المهينة 
 : إقرار مبدأ   الدسات  و القوان  الداخلية سادسًا

                                                 
 .10قرين لمياء،مرجع سابق، 1
 .10قرين لمياء , نفس المرجع , 2

 .11قرين لمياء , نفس المرجع ,  3
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يحب ملاحظته هو المبدأ ورد في نظم التشريعات الداخلية أقرت مبدأ البراءة الأصلية إلا أن ما 
 ختلاف بين تشريعات على ذكر مبدأ البراءة الأصلية في قانون الإجراءات الجزائية .و نجد أن هناك 

ة أن و في الحقيق، ذلك بالنص عليها في دساتيرها الكثير من الدول تعترف بمبدأ البراءة الأصلية و
إضفاء القيمة الدستورية عليه . فقد نص و ضمان تطبيقه من خلال ،تضمن الدساتير هذا المبدأ

(  1976/11/22من دستور)  46ةالمشرم الجزائري على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة في الماد
التي جاء فيها " كل شخص يعتبر بريً ا في نظر القانون حتى يثبت القضاء إدانته طبقا لضمانات التي 

: كل شخص ( بقولها 1989فيفري  23من دستور ) 42يفرضها القانون " و كذا المادة من دستور 
حيث أكد على  ،مع كل الضمانات التي يتطلبها  "ة قضائية نظامية إدانته جه يعتبر بريً ا حتى تثبت

وتناولت ،( 124حماية الحقوق الأساسية و للمتهم ,  فهذا الأخير كضمان حقوق الدفام )المادة 
 بتاري  من التعديل الدستوري الذي    25المادة 

و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قد تكفل بحماية مجموعة من الحقوق ،(  28/  11/ 1996) 
 . 1التي جاءت فيه لحماية المتهم 

 المطلب الثالث : الطبيعة القانونية لقرينة ال اقة و نطاق تطبيقها 
فهي ليست مجرد  ،يرب  الفرد بالهي ة الإجتماعية تعد قرينة البراءة بمثابة العقد الأخلاقي الأول الذي

يهدف إلى  ،ما ندى به " تشيزاري بيكاريا "بل هي مسيد للعدالة في أسمى صورها ك،نص قانوني عابر
كبح جماح السلطة و منع تحول العدالة إلصى أداة للإنتقام , معتبراً إن إدانة بريء واحد هي اخصطي ة 

مع . و لفهم هذا المبدأ بعمق , يقتضي الأمر منا تسلي  الضوء على الكبرى التي تهز أركان ا ت
طبيعته القانونية التي تتأرجح بين كو ا حقًا دستوريًا أصيلاً و قاعدة إجرائية تنقل عبء الإثبات إلى 
عاتق الدولة , فضلا عن تحديد نطاق تطبيقها الذي يمتد من أولى لحظات الإشتباه و حتى صدور 

 هو ما سنفصله من خلال الفرعين التاليين : حكم بات , و 
                                                 

 .11, مرجع سابق ,  قرين لمياء 1
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 الفر  الأو  : الطبيعة القانونية لمبدأ قرينة ال اقة 
تتجسد الطبيعة القانونية لمبدأ قرينة البراءة في كو ا حالة ملازمة للفرد و حصانة دستورية واجبة , و   

 الأتي :  قاعدة إجرائية تنقل عبء الإثبات لجهة الإتهام ؛ و ذلك وفق التفصيل
 أولا : القا لون انها حيلة قانونية 

ذهب بعض الفقه الى القول بان اصل البراءة ماهو الا حيلة قانونية في موضوم الاجراءات الجنائية و 
خاصة عند التلبس بالجريمة يقول م لاء انه من الناحية الواقعية يبدو واضحا ان القانون قد  وضع قنام 

لنظر عن الوقائع المنسوية اليه و ادلتها بغرض ترتيب نتائج قانونية معينة,و البراءة على المتهم بغض ا
تبدو هذه النتائج للحرية الشخصية التي يجب ان يتمتع بها المتهم خلال اخصصومة الجنائية التي ترجمها 

 .القانون الى ضمانات لتوفير محاكمة منصفة 
ن اعتبار اصل البراءة بمثابة حيلة قانونية معل و لم يسلم هذا الاماه من النقد لان الواقع لا يمك

 .1الشيء غير الصحيح صحيحا توصيلا لترتيب اثر قانوني معين 
 ن انها حق من الْقوق اللصيقة بالانسانو ثانيا :القا ل

لما كان اصل البراءة ليس الا تأكيدا لاصل عام و هو حرية المتهم ,فانه يترتب عليه حماية جميع 
ت ,التي تكون لها وحدة متكاملة هي كرامة الانسان,فلا معنى لاصل البراءة اذا الحقوق و الحريا

 .2اجريت المحاكمة من خلال اجراءات لا تحترم فيها حقوق الدفام 
هذا ما اكدته توصيات الحلقة التمهيدية للم تمر الدولي اخصامس عشر في قانون العقوبات التي عقدت 

و التي بحثت في دفوم اصلاح الاجراءات الجنائية لحماية حقوق  1992في اسبانيا في شهر ماي سنة 
 1996من الدستور الجزائري لسنة  45الانسان,و قد ،هر هذا المعنى طوعا فيما نصت عليه المادة 

من ا ا اوجبت ان نثبت ادانة المتهم في محاكمة قانونية تكفل له فيها كل الضمانات,و م ذى ذلك 

                                                 
 .26,  2012/2011غلاي محمد , مبدأ أصل البراءة )دراسة مقارنة (,)أطروحة لنيل شهادة دكتوراه(, جامعة تلمسان 1

 .600,  2000أحد فتحي سرور , الحماية الدستورية للحقوق و الحريات , الطبعة الثانية , دار الشروق , القاهرة ,2
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ب ان تحترم فيها كل حقوق المتهم كشر  لازم لثبوت الادانة التي تنفي قرينة ان المحاكمة القانونية يج
البراءة,ومن ثم فان القرينة لا تنفي بمجرد احالة المتهم الى المحكمة بل يتوقف انتقائها على صدور 

 حكم بات بالادانة.
 ثالثا :القا لون انها قرينة قانونية ةسيطة

ءة هي قرينة قانونية با  بمعنى الكلمة,و يقع عبء الاثبات على اجاز البعض القول بان قرينة البرا
الاتهام,وكل متهم ينتفع بقرينة البراءة و بحق الدفام في اي مرحلة من مراحل النزام,مما يجعل منها مجرد 

 .1قرينة الا ان هذه القرينة البسيطة تدحض بمجرد صدور الحكم البات و القاضي بالادانة
نة با ا بسيطة اذا هي استنتاج مجهول من معلوم ,و المعلوم :هو الاصل في الاشياء باعتبار هذه القري

الاباحة,ما لم يتقرر بحكم قضائي و بناءا على نص قانوني على وقوم الجريمة و استحقاق العقاب , و 
 ا هول : المستنتج من هذا الاصل براءة الانسان حتى تثبت ادانته بحكم قضائي.

نونية نوعان : قرئن قاطعة لاموز اثبات عكسها ,و قرائن بسيطة قابلة لاثبات العكس و القرائن القا
,و قرينة اصل البراءة كما سبق القول قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس,على انه لا يكفي دحضها عن 

اضي طريق ادله الاثبات الواقعية المقدمة من النيابة العامة او بواسطة الاجراءات التي يباشرها الق
الجنائي بحكم تقديره الايجابي في بات  الحقيقة ,بل ان القرينة القانونية تضل رغم الادلة المتوفرة و 
المقدمة من اجل دحضها حتى حكم قضائي بات يقضي بادانة المتهم ,فالقانون يعتبر الحكم القضائي 

 البات عنوان حقيقة لا تقبل ا ادلة.
 اض قانويراةعا : القا لون انها اص  و افتر 

ان افتراض البراءة اصل في الانسان و ليس مجرد قرينة , و قال البعض في هذا الإطار أن أصل البراءة 
في الإنسان يقين فلا يزحزحه إلا يقين مثله ومن هذا الأصل الجنائي خرجت القاعدة الأصولية في 

صولي في قانون الإجراءات الإثبات الجنائي ان تفسير الشك ي ول لمصلحة المتهم و من ثم المبدأ أ
                                                 

 .14 جهاد الكسواني , مرجع سابق ,1
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الجزائية و بدونه يفقد القانون مشروعيته الدستورية فهو أصل البراءة , الدعامة الأساسية لحماية 
 .  1حريات المواطنين في اخصصومة الجنائية

كما ي سس إتفراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها , فقد ولد حراً و برأ من اخصطي ة و 
و يفترض على إمتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لا يزال كامنًا فيه مصاحبًا له فيما يأتيه  المعصية ,

من أفعال إلى أن تنقض محكمة الموضوم بناء جازم لا رجعة فيه , هذا الإفتراض على ضوء الأدلة التي 
ا , و بالنسبة إلى كل واقعة تقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إليه في كل ركن من اركا 

 ضرورية لقيامها . 
و إفراض البراءة ذو مضمونين : الأول ضمان الحرية الشخصية للمتهم , ف ذا كانت مصلحة ا تمع 
تقتضي معاقبة ا رمين ف نه لا يمكن المساس بالحرية الأبرياء , إذا تقتضي قرينة البراءة وجوب إحاطة 

حترامها و تدعيمها حتى لاتتحول إلى مجرد قرينة من قرائن الإثبات المتهم بضمانات معينة تكفل إ
اخصالية من أي مضمون إجابي يكفل حرية الإنسان , أما المضمون الثاني لقرينة البراءة فهو وجوب 

 إعفاء المتهم من إثبات برائته و هذا تحصيل حاصل فما دام أن المبدأ . 
 :ل اقةالفر  الثاي : نطاق تطبيق مبدأ قرينة ا

إن موضوم نطاق أصل البراءة جملة من المسائل المسبب الدور المزدوج الي يتميز به هذا المبدأ في  
ا ال الجنائي كونه يشكل قاعدة من القواعد التي تحكم اخصصومة الجنائية و في ذات الوقت يعد أحد 

لح النطاق يحوي في القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي هذا من جهة , و من جهة أخرى فمصط
طياته نطاق المبدأ الذي ينظر إلى الجرائم , و نطاقه من حيث الإجراءات الجنائية و من حيث 

 الأشخا  و الجهات القضائية . 
 أولا :نطاق القرينة بالنسبة للأشخاص 

                                                 
 .30غلاي محمد ,مرجع سابق ,  1
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أو  يتمتع بأصل البراءة كل الأشخا  سوى تعرضوا لإشتباه أو لإتهام او سوى كانوا متهمين لأول مرة 
كانوا معتادين على الإجرام و أيا كان مركزهم القانوني في الدعوى , و أيا كانت المحكمة المختصة 

بالنظر في الدعوى , و يكفل القانون بمقتضى هذا الأصل العام لحماية الأشخا  ف ن لم تتوفر أدلة  
لدعوى و الحكم بالبراءة كافية في مرحلة التحقيق او أثناء المحاكمة يتعين التقرير بألا وجه لإقامة ا

 حسب الأحوال 
كما يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا عبارة أي إنسان و ليس فق  كل مهتم بالجريمة معينة , 
بالتالي ف ن مبدأ البراءة مطلق التطبيق يستفيد منه كل مهتم سواء مبدئًا أو ذو سوابق و سواء كان من 

 .  1طائفة ا رمين بالصدفةطائفة ا رمين عبر التكوين أو 
و ما يحد  في الواقع هو أن السوابق العدلية أو القضائية لشخص المتهم تلعب في الوقت الحالي دور 

 معتبر في تحديد العقوبة . 
 ثانيا : نطاق القرينة بالنسبة للجرا م 

"المادة " , ف  ا تطابق لأن العبرة هو  من قانون العقوبات 27ادة يحسب التقسيم الثلاثي الوارد بالم
ليس بمدى جسامة الجريمة او بكيفية وقوعها إنما بقرينة البراءة القائمة في حق المتهم و التي تطبق بغض 

 النظر عن نوم الجريمة أو كيفية إرتكابها . 
ة معينة لا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مطلقًا إذا لم يخص كل جريم 11كما جاء نص المادة 

بنوعها ولا بخطورتها مما جعل بعض الإجتهادات القضائية توسع مجال قرينة البراءة ليمتد إلى النازاعات 
 الإدارية و الضريبية . 

 ثالثا : نطاق القرينة بالنسبة للإجراقات الجنا ية 
ائم القانون العام أو يطبق أصل البراءة على كل الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة سواء كانت من جر 

 غير ذلك من الجرائم أيا كانت طبيعتها . 
                                                 

 .297، 2003أحمد فتحي سرور،"القانون الجنائي الدستوري"،الطبعة الثالثة،دار الشروق،القاهرة،1
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فقاعدة البراءة الأصلية لا تحتمل تحديدا بالنضر الى الزمان فهي تحمي الشخص خلال المدة التي 
تستغرقها الدعوى الجنائية اي منذ اللحظة التي تسند فيها شبه لشخص الى غاية النطق بحكم قضائي 

 بات . 
ذا ا ال يطور البحث عن مقتضيات حماية ا تمع , فقد تقتضي هذه الحماية إتخاذ غير أنه في ه

بعض الإجراءات الماسة بالحرية من أجل كشف الحقيقة و التوصل إلى إقرار سلطة الدولة العقاب , 
فكلا القرينتين تحمي مصلحة أساسية , فالأولى تحمي الحرية الفردية الشخصية للمتهم , و الثانية 

مي مصلحة ا تمع,  و يتعين التوفيق بين المصلحين دون التفري  في شرعية الإجراءات الجنائية التي تح
 .  1هي الإطار الذي تعمل فيه قرينة البراءة

إذا كان الأصل في المتهم البراءة في على من يدعي عكس هذا الأصل عليه إثباته , أذا لا يحق لمن 
يل المتهم عبء إثبات برائته , و يقع عليه جمع كافة الأدلة التي يملك صفة التحقيق أو الإتهام تحم

يكشف الحقيقة ما تعلق منها ضد المتهم أو لصالحه , و إن ا تمع بقدر ما يهمه إقامة الدليل على 
مرتكب الجريمة يهمه كذلك إقامة الدليل على براءة المتهم و إذا تحققت أدلة قانونية تعزز الإتهام كان 

لحق في تقد  مالديه لنفيها و إذا نفيت الدعوى من الأدلة ضد المتهم ف ن المتهم لا يلزم للمتهم ا
 بتقد  أدلة إبات براءته , لأن الأصل فيه البراءة . 

 راةعا: نطاق القرينة بالنسبة لجهات القضاق
ت برائته و يجب إن الأصل البراءة هو من اصول الإثبات الجنائي ووفق لهذا الأصل لايلتزم المتهم  ثبا

أن يكون اليقين القضائي أساسًا لحكم بالإدانة و ان تفسر المحكمة الشك لمصلحة المتهم , أو لا 
تقضي  دانته إلا عى أساس اليقين الكامل لا على مجرد الإحتمال , و تخاطب هذه القاعدة المحكمة 

اطب كلا الجهات التي تباشر  وحدها بخلاف أصل البراءة كأصل من اصول اخصصومة الجنائية , ف نه يخ
 كافة مراحل  اخصصومة الجنائية )ومنها المحاكمة ( .

                                                 
 .17قرين لمياء ،مرجع سابق، 1
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وان هناك بعض من الفقهاء إستبعدوا تطبيق قاعدة البراءة الأصلية للمتهم في مرحلة التحقيق 
الإبتدائي و حجتهم في ذلك أنه من الناحية العلمية البحتة انه لا يمكن اقرار حكم مسبق خلال 

  الدعوى الجنايية حول ادلة اذناب او عدم اذناب المتهم . مراحل سير
وان قرينة البراءة لمتهم لاتقصر على التكفل بمشكلة عبء الاثبات فق  ولكنها تمس كذلك كل 
المسائل المتعلقة بحقوق الدفام و الحرية الفردية التي تكون فيها مسألة الحبس الاحتياطي فلا يكون هذا 

 .1ا نضرا لقرينة براءة المتهمالاخير اجراءا منافي
وان قاعدة البراءة لا تسق  وهذه نقطة اساسية الا بالإعلان عن الاذناب المسند الى المتهم  بطريقة 
يقينية وهذا لايمكن التوصل اليه الا عن طريق قضاء الحكم وليس قضاء التحقيق على اساس ان هذا 

كافية وجمعها ,ويترتب عن ذلك ان قرار   الاخير تقصر مهمته على البحث عن وجود ادلة اثبات
 2اءةالبر التحقيق لا يجوز ان يخل بقاعدة الاحالة الذي يصدر عن قاضي 

 المبحث الثالث : نتا ي قرينة ال اقة و الإستثناقات الواردة عليها 
يستخلص من مبدأ البراءة الأصلية حزمة من النتائج التي تشكل ضمانات أساسية للمتهم ، تمكنه من 

 ممارسة حقه في الدفام و دفع أي تعسف قد يشوب الإجراءات القضائية 
 نتا ي قرينة ال اقة : المطلب الأو  

تهم ،ولا يمكن أن يحد من إن مبدأ قرينة البراءة يمتد على طول الإجراءات الجزائية المتخذة ضد  الم
 سعته إلا بحكم قضائي بات يقضي  دانته و تطبيق هذا المبدأ يترتب عدة نتائج لصالح المتهم أهمها :

 حماية الْرية الشخصية للمتهم : الفر  الاو  

                                                 
عالمية و دار الثقافة لنشر و حسن يوسف مصطفى مقابلة ،"الشرعية في الإجراءات الجزائية ،رسالة ماجستير ،جامعة عمان ،الطبعة الاولى ،الدار ال1

 .73، 2003التوزيع ،الأردن،
 .18قرين لمياء،مرجع سابق، 2
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يقتضي افتراض البراءة معاملة المتهم كبريء في كافة مراحل الدعوى العمومية لحماية حريته الشخصية 
رامتهالإنسانية؛إذ تعد ذمته بري ة بصة ألية لا يجوز المساس بها كقاعدة عامة .غير أن مقتضيات و ك

مصلحة التحيق و البحث عن الأدلة تدفع قاضي التحقيق للموازنة بين الدستور الحامي لحريات و 
دلة قوية تثير بين اتخاذ إجراءات ماسة بالحرية ،والتي قيدها القانون بضمانات موضوعية تستلزم وجود أ

الشك حول البراءة ،وأخرى شكلية كالبيانات المكتوبة و التاري  و المواعيد و حضولر المتهم أثناء 
الذي منع المساس بالحرية بالحبس أو القبض إلا في الحالات لإستثنائية 1996التفتيش . من الدستور 

ساء العدالة الإجتماعية و كفالة القانونية ،لتتحول السلطات بذلك من أداة للإدانة إلى وسيلة لإر 
 .1الحريات 

 قاعدة تفس  الشك يفسر لصالح المتهمالفر  الثاي : 
تعد قاعدة تفسير لصالح المتهم النتيجة الطبيعية لقرينة البراءة و أصل براءة الذمة ؛ وهي قاعدة إلزامية 

دانة باطلًا لوجوب بنائه على يتعين على القاضي إعمالها عند عدم كفاية الأدلة ، وإلا كان حكمه بلإ
الجزم و اليقين لا الشك و الإحتمال . وقد تأصلت هذه القاعدة في الفقه الإسلامي تحت مبدأ 
"اليقين لا يزول بشك" بجهود الإمام الشافعي ،ويمتد نطاقها ليتعلق بالشك الموضوعي في الوقائع 

انونية . ومن جانبه كرس المشرم الجزائري المادية للدعوى و موازنة أدلتها دون الشك في المسائل الق
هذه القاعدة استخلاصًا من قرارات قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة عند عدم كفاية الأدلة ،وقد 
حضيت هذه القاعة بتكريس دستوري صريح يوجب تأسيس الأحكام و القرارات القضائية عل اليقين 

 2ة العليا مع تعليلها تعليلاً كافيًا يخضع لرقابة المحكم
 : عدم إلتزام المتهم بإثبات ةرا تهالفر  الثالث

                                                 
 .34/35،مرجع سابق ، عوالي فريزة وتمار كريمة 1
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يترتب على مبدأ البراءة الأصلية إعفاء الشخص المتابع جنائيا من عبء إثبات إدانته ،كو ا الأصل 
الثابت فيه، لينتل هذا العبء كاملًا إلى عاتق سلطة الإتهام )النيابة العامة( المطالبة بتقد  الدليل 

القاطع،وتطبيقًا لقاعدة " البينة على من إدعى".وبناءً على ذلك ، لايلزم المتهم بتقد  أدلة القانوني 
نفي ،بل يتأسس حقه في الدفام على مناقشة الأدلة المثارة ضده لإ رة الشك فيها أو دحضها،في 

.ويمتد حين تلتزم جهة الإتهام بالحياد التام و البحث عن الحقيقة دون اتخاذ موقف خصومة مطلق 
هذا المبدأ ليشمل حالات التمسك بأسباب الإباحة أو موانع المس ولية و العقاب ،حيث لايجوز إلزام 
المتهم  ثباتها ،بل يقع على عاتق النيابة العامة و المحكمة واجب التحقق من صحة هذه الدفوم و 

. يتأسس بناء  1كم الإدانةالبحث فيها تلقائيًا لضمان خلو الجريمة من أي عارض قانوني قبل النطق بح
الحكم الجنائي بالإدانة على إلزام سلطة الغتهام )النيابة العامة(  ثبات أركان الجريمة الثلاثة؛حيث 

 يشمل
 للجريمة :  إثبات الركن الشرعيأولا :

إثبات خضوم الفعل لنص التجر  و عدم قيام أي سبب من أسباب الإباحة ،إلى جانب إثبات  
 في التشريعات اخصاصة التي يصعب العلم الإفتراضي بها . النص القانوني

 إثبات الركن الماد  للجريمة ثانيا: 
قيام النيابة  ثبات السلوك الإجرامي بنوعيه الإيجابي و السلبي )الإمتنام(، النتيجة و العلاقة السببية  

فضلا عن تحديد أفعال البدء في التنفيذ في الشروم و عناصر المساهمة الجنائية ، ف ذ كان الإتهام بجريمة 
لذي يتميز به الشروم في المراحل الشروم ف نه يجب على سلطة الإتهام بيان لبدىء في التنفيذ و ا

 .2السابقة لإعداد الجريمة

                                                 
 
 .41عوالي فريزة و تمار كريمة ،مرجع سابق، 2



 : آليات تجسيد الأح ام الإجرا ية للحبئ الموقت   ظ  مبدأ قرينة ال اقةالفص  الثاي:  

 

90 

 

و إذ كان الإتهام بجريمة المساهمة ف نه يقع على النيابة العامة إثبات الواقعة الرئيسية المكونة للجريمة     
 و القصد الجنائي وأحد الأفعال الإشتراك المنصو  عليها في القانون .

مة إثبات  السلوك الإجرامي حتى لو كان سلبيا الذي قد يكون كما يتعين على على النيابة العا  
 الإمتنام عن عمل يفرضه القانون .

 للجريمة  لركن المعنو إثبات ااثالثا: 
لا يكفي لإدانة المتهم مجرد إثبات الفعل أو الإمتنام من جانبه إنما يجب إلى جانب لك إثبات أن هذا 

 . 1الفعل أو الإمتنام يتم بمحض إرادته 
فالقصد هو العلم  رتكاب الفعل الإجرامي ونية إرتكاب هذا الفعل يوصف هذا القصد بأنه قصد 

 .2عام فعلى سلطة الإتهام إثباته
إلا أنه في بعض الجرائم يتطلب القانون توفر نوعا خاصا من القصد كتوفر نية التملك في جريمة   

 في هذين الغرضين و في كل الجرائم ذاتالنتائج السرقة أو نية إزهاق الروح في القتل العمدي و بالتالي
 يجب على سلطة الإتهام أن تثبت أن الجاني كان يريد الوصول إلى نتيجة إجرامية  بنص القانون .

كما أن العنصر المعنوي لايشتر  فق  في الجرائم التامة و إنما يكون أيضا واجبا في  حالة الشروم في    
قصد الجنائي في الإشتراك و الذي يمثل في نية و إرادة الإشتراك و ان الجريمة . كما يشتر  توفر ال

 تثبت علمه بالواقعة التي ساعد في الأعمال المثبة لإرتكاب الجريمة .
 .3أما إذ كانت الجريمة غير عمدية ف نه يجب على سلطة الإتهام إثبات خطأ المتهم            

 قرينة ال اة  المطلب الثالث : الإستثناقات الواردة على
تطبيقا لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة ف ن المتهم غير ملزم  ثبات برائته لأن أمر مفترض إلا أنه من 
الناحية الواقعية ذلك ليس مطلقا بل تريد عليه إستثناءات لان القانون في بعض الحالات يلزم المتهم 

                                                 
 .42عوالي فريزة و تمار كريمة ،مرجع سابق ، 1
 41شعبان محمود محمد الهواري ،"الإثبات الجنائي في الضوء الفقه و القضاء ". 2
 .42عوالي فريزة و تمار كريمة ،مرجع سابق، 3
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ام من عبء الإثبات و ذلك من خلال وضع  قامة دليل الدليل على برائته ويعفي بذلك سلطة الإته
 . 1قرائن قانونية و قضائية

وهذه القرائن وضعها المشرم لصالح سلطة الإتهام ليخفف عبء الإثبات عندما يكون هناك        
 قرينة تدل على عكس البراءة. 

 القرا ن القانونية  :الفر  الأو  
إن القرائن القانونية التي وضعها المشرم لصالح سلطة الإتهام قليلة جدا لأ ا تتعارض مع المبدأ لا جريمة 
 بدون نشا  أو سلوك مادي إن هذه القرائن لا ترتب  بالجريمة بأكملها بل تمس عنصر من عناصرها : 

 إفتراض قيام الركن الماد أولا : 
لمشرم لصالح سلطة الإتهام إستثناءً يقلب عبء اإثبات ويضعه على القرائن القانونية التي وضعها اتعد 

عاتق المتهم ؛حيث يتجه التشريع في بعض الحالات إلى إفتراض قيام الركن المادي للجريمة لتجاوزاً 
لصعوبات الإثبات ، كما هو الحال في مر  مجرد الإنتماء إلى العصابات الإجرامية أو افتراض 

جرائم لزوم الغير يثبت المتهم عكس ذلك ،و يتمد هذا المنحى الإستثنائي  الكسب غير مشروم من
إلى قواعد الإجراءات الجزائية و التشريعات الحمائية اخصاصة من خلال إضفاء حجية قانونية إلزامية 
على بعض المحاضر في إثبات الركن المادي ؛كمحاضر الضب  القضائي المحررة في مواد الجنح و 

تي قيد القانون دحضها بوجوب التزوير ، وكذلك المحاضر الجمركية اخصاصة بالمعاينات المخالفات ال
 .2المادية ،وهي نصو  تشكل في مجملها خروجًا استثنائيًا عن الأصل العام الذي تحميه قرينة البراءة

 إفتراض قيام الركن المعنو  :ثانيا : 
التي تواجهها سلطة الإتهام في الإثبات ،ذلك أن النية أمر إن الركن المعنوي من أصعب المسائل  

 داخلي ونفسي يضنه الجاني لنفسه ولا يمكن اكتشافه إلا من مظاهر خارجية. 

                                                 
 .42عوالي فريزة وتمار كريمة ،مرجع سابق، 1
 .45عوالي فريزة ، مرجع سابق، 2
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و هذه الصعوبات دفعت المشرم إلى وضع قرائن تقلب مبدأ براءة المتهم إلى قرينة الإذناب لذلك 
إفترض قيام الركن المعنوي )القصد الجنائي ( في  يكلف المتهم بعبء إثبات برائته . كما أن المشرم

جميع المسائل المتعلقة بالغش و التدليس و المتعلقة بالمواد الغذائية و نفس الأمر بالنسبة إلى حيازة 
 المياكيل أو أدوات أخرى خاط ة إذا إفترضت سوء نية حائزها. 

 الفر  الثاي : القرا ن القضا ية
رائم المادية يكفيها أن تثبت الركن الشرعي و المادي لقيام الجريمة دون إن سلطة الإتهام في بعض الج

 الركن المعنوي ،ذلك أن هذا اخصير يستخلص من السلوك المادي نفسه .
 القرا ن القضا ية   جرا م المخالفات أولا : 

عن سلوك خفيف و ض يل اخصطورة يرتكبه شخص ضد القانون، ونظرا لكون المس ولية عبارة 
ترتبة عن هذه الجرائم ض يلة اخصطورة لقد   إعفاء سلطة الإتهام من إثبات الركن المعنوي فقد الم

جاء في الإجتهاد القضائي الفرنسي أن المخالفات تقوم بمجرد وجود الركن المادي و يعاقب عليها 
المتعلقة  . و من أهم الجرائم التي تعتبر مادية نذكر منها خاصة الجرائم1برغم حسن نية مرتكبها

بالتشريع الضريبي و مخالفات التشريع الجمركي،حيث نجد في هذا النوم من الجرائم أن النيابة العامة 
 . 2يكفيها أن تقوم  ثبات الوقائع المادية لقيام الجريمة دون إثبات القصد الجنائي لدى المتهم

 ثانيا :القرا ن القضا ية   جرا م الجنح 
لقد طبق القضاء الجنائي القرائن القضائية على بعض الجنح التي تقوم على العلاقة الموجودة بين  

 الركن المادي و المعنوي . 

                                                 
 .46عوالي فريزة و تمار كريمة ،مرجع سابق، 1
 . 47عوالي فريزة وتمار كريمة،مرجع سابق، 2
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و بين هذه الجرائم نذكر جريمة القذف و الإعتداء على شرف الأشخا ،كما جاءت في       
دعاء بواقعة أو إعادة نشر الحكم قانون العقوبات .ويستفاد من هذه المادة أن مجرد إعادة النشر الإ

 . 1إنما يعتبر مساس و إساءة بسمعة الشخص و أنه   النشر بسوء النية
وفي هذا النوم من الجرائم إعتبر القضاء الجنائي أن مجرد ثبوت الأفعال المادية تكفي لإدانة المتهم و 

دف المشرم من وضع إذا أراد التخلص من قرينة الإذناب ماعليه سوى إثبات حسن النية. وه
هذه القرينة هو الحد من مناورات التي تصدر ادة عن طريق الصحافة من شأ ا إعادة النشر مع 

 .2التظاهر حسن النية كأحكام أو قرارات قضائية تسيئ للمعنى به 
جريمة خيانة الأمانة يعتبر القضاء الجنائي أنه ليس من الضروري إثبات القصد الجنائي في هذا 

 ن الجرائم لإنه يمكن إستنتاجه من الضروف المحيطة بالجريمة. النوم م
لقد صدر في هذا اخصصو  قرار غرفة الإست ناف الجزائية الذي يقضي لاتحقق جنحة خيانة  

 الأمانة إلا بتوفر الأركان المادية المنصو  عليها في قانون العقوبات و التي : 
 وقوم فعل الإختلاس أو تبديد المال  -1
 هذا المال نقول و مملوك للغير أن يكون  -2
و أن يكون قد وقع تسليمه للجاني بعقد من العقود المحددة قانونا و لذلك يتعرض لنقض  -3

 . 3غرفة الإست ناف الجزائية الذي لايستظهر هذه الأركان
نستخلص أن هذه القرائن سوى كانت قانونية أو قضائية تفرض قرينة إثبات المتهم بحيث يكون 

لإثبات براءته و هذا ما يتعارض مع مبدأ البراءة الأصلية، وبذلك فقرينة البراءة لا  في موضع حرج
 . 4تطبق تطبيقًا حرفيافي الواقع بالرغم من تمجيدها و تكريسها في الإعلانات و الدساتير 

                                                 
 . 47عوالي غريزة و تمار كريمة،مرجع سابق، 1
 .285،286مروك نصر الدين ،مرجع سابق، ، 2
 .48عوالي فريزة و تمار كريمة ،مرجع سابق ، 3
 .48مروك نصر الدين ،مرجع سابق، 4
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 مبدأ الشرعية الجزا ية  المبحث الثالث :
الضمانة الأساسية التي تحكم كافة الإجراءات  "لا جريمة و لا عقوةة إلا ةنص"يعد مبدأ الشرعية    

الجنائية، وتقتضي الشرعية الإجرائية في تنظيم الحبس الم قت إلتزاما صارما و كاملا بكافة الشكليات 
 الجنائية. و الضواب  التي أقرها قانون الإجراءات 
 الجزا ية  المطلب الأو : المقصود بمبدأ الشرعية

تشريعيا حاسما لا يقبل الإستثناء حيث تتجلى خطورة غيابه في  ة سياجايشكل مبدأ الشرعية الجزائي
حرصت كافة النصو  القانونية و الدستورية  عصف السلطة بالحقوق و الحريات، ولذلك إحتمال

على ترسيخه كقاعدة مطلقة لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء عليها و من هذا المنطلق، يتعين علينا أولا 
 ضب  المفهوم الدقيق لهذا المبدأ  من خلال التعريف كالتالي: 

  تعريف مبدأ الشرعية الفر  الأو  :
أساسي في أصول التجر  و العقاب و مرجع أول في القضاء. وعليه  مبدأ الشرعية الجزائية مبدأ إن 

 أولا( ثم تعريف اصطلاحيا ) نيا(.تعريف لغويا ) في هذاسأتطرق 
 أولا : التعريف اللغو  لمبدأ الشرعية الجزا ية

 : المبدأ لغة 
بها مبدأ مفرد جمعه مباد  وهو مصدر ميمي من بدأ، وهو الإفتراض أو المسلسمة التي يسلم 

 لوضوحها، ومبدأ الشيء: قواعده الأساسية التي يقوم عليها.
  :الشرعية لغة 

وهو الجنا ية لغة: أمر منسوب إلى الشرم، يقال : حكم شرعي، أي: حكم خاضع لأحكام الشرم.
"القانون الجنائي" وهو قانون العقوبات وما يخص من  اسم مختص بالجناية منسوب إليها، نقول:

 1أحكام و قواعد.
                                                 

1
السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،كلية الحقوق و العلوم الشارف بن عطية خيرة ، مبدأ الشرعية الجزائية و أثره على  

 .9،ص2023السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،
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 ثانيا: التعريف الإصطلاحي لمبدأ الشرعية الجزا ية    
ولا عقاب إلا يرمي مبدأ الشرعية الجزائية إلى خضوم الجميع للقانون، ومضمونه أنه لا مر  

بنص سابق، وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم و بيان أركا ا، وبيان العقوبات المقررة لها 
صيغ هذا المبدأ صياغ مختصرة في نص المادة الأولى من انوام العقوبات ونوعها و مدتها، وقد 

 عقوةة أو تداة  أمن ةغ  قانون" لاجريمة ولا"الجزائري بقولها 
 : نش ة مبدأ الشرعية الجزا ية الفر  الثاي 

إن مبدأ الشرعية الجزائية من الحقوق الأساسية التي يكلفها كل قانون و قد  مر تطور هذا    
لمبدأ بمراحل تاريخية حسب تطور النصو  القانونية حيث أنه مجرد وضع قانون يصبح ملزما ا

 لمن وجه إليهم ولا يمكن محاسبتهم إلا حسب ماجاء فيه. 
لشريعة من العناصر التالية تفصيل لتاري  هذا القانون بالتعرض إلى مبدأ الشرعية الجزائية في ا

دها مبدأ الشرعية الجزائية في الجزائية في أووبا ) نيا(، و بعالإسلامية )أولا(، ثم مبدأ الشرعية 
 التشريعات الوضعية الحديثة ) لثا(. 

أمر منسوب إلى الشرم، يقال : حكم  أولا: مبدأ الشرعية الجزا ية   الشريعة الإسلامية
 شرعي، أي: حكم خاضع لأحكام الشرم.

تعتبر الشريعة الإسلامية أول شريعة مقررة لمبدأ الشرعية الجنائية في الوقت التي كانت فيه   
 سائر أمم أوروبا غارقة في الظلام و تعاني من تعسف السلطة. 

وذلك بالإستناد على  " لاجريمة ولا عقوةة إلا ةنص"وعليه ف ن الشريعة الإسلامية تقضي بأنه  
آية  -إسراء)وما كنا مع ة  حتى نبعث رسولا" لى ذلك قوله تعالى:"النصو  القرآنية و الدالة ع

15.)1 

                                                 
1

 .15سورة الإسراء، الأية 
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رسولا يتلو عليهم آياتنا و ما كنا وقوله تعالى:"وما كان ربك مهلك القرى حتلى يبعث في أمها 
 (.59 –مهلكي القرى إلا وأهلها ،المون"،)القصص اللآية 

يتم في الفقه الجنائي الإسلامي في أحد إطارين، ونشير إلى تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، 
 .1إطار محدد في جرائم الحدود والقصا  والدية وإطار مرن في جرائم التعزير

  ثانيا: مبدأ الشرعية الجزا ية   أوروبا
يعود مبدأ الشرعية الجزائية في أوروبا إلى العصور الوسطى ذلك راجع لتعس السلطة واستبداد الحكام،  

حيث ان توقيع العقاب مستمد من رسائل الملك الأمر الذي أدى إلى إنتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم  
 2وذلك في ،ل غياب نصو  التجر  والعقاب صراحة.

لى السلطة القضائية آنذاك أدى إلى ،هور مجموعة من الفلاسفة وإزاء هذا التعصب الذي غلب ع
الذين انتقدوا هذه السلطة وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو الذي كان يدعو للشرعية في 

 1764, ثم جاء بيكاريا في كتابه" الجرائم والعقوبات"سنة 1748في كتابه "روح القوانين"سنة
لذي يحدد الجرائم و العقوبات المناسبة لها وأن سلطة التحديد يملكها م كدين بأن القانون هو وحدة ا

المشرم مع وجوبية الحكم بها من طرف سلطة قضائية مستقلة لضمان حرية المواطن ومساواته أمام 
   3القانون.

 5في المادة  1789وقد تأكد هذا البند لأول مرة في إعلان العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة سنة 
:" لا إخضا  أحد للتع يب ولا للمعاملة أو العقوةة القاسية أو الإنسانية أو إحاطة ابقوله

في الإعلان  1948منه، مع دخوله حيز النفاذ في ا ال التشريعي سنة  8وكذل المادة  بال رامة"
ها و العالمي لحقوق الإنسان مرة أخرى ، مما أدى إلى إلزامية العديد من الدول بالنص عليه في دساتير 

 4قوانينها الداخلية. 
 ثالثا : مبدأ الشرعية الجزا ية   القوان  الوضعية الْديثة  

                                                 
1

الإنسانية،المجلد  حابس الفواعرة"احترام مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات بين التشريع و القضاء" المجلة الحقوق و العلوم 

 .957،جامعةالغربردبي،الإمارات العربية المتحدة د.ت.ن ، ص1،العدد11
2

 . 17حكيمة بن طاهر، المرجع سابق،ص 
3

 .11-09،ص2006بارش سليمان،مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري،دار الهدى، الجزائر، 
4

أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهم، مذكرة ماستر،كلية الحقوق والعلوم سهام ايفه،سعيدة بوزنت،مبدأ الشرعية الجنائية كقاعدة  

 .24،ص2020السياسية،جامعة عبد الرحمان سيرة،بجاية
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إن النشأة الحقيقية لمبدأ الشرعية في القوانين الوضعية في القرن الثامن عشر حيث ،هرت نتيجة  
مريكية، الإنتقادات من قبل الفلاسفة حيث ،هر هذا المبدأ بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأ

، كما عرف في العديد من القوانين من بينها قانون 1774و،هر في إعلان العالمي الحقوق عام 
وكذلك أخذ به قانون العقوبات الأنجليزي منذ صدور قانون هانري  1880العقوبات الفرنسي عام 

ف الدساتير و الاول، لينتقل بعدها هذا المبدأ إلى غيره من التشريعات الوضعية أين نصت عليه مختل
القوانين الجزائية في العالم من بينها التشريع الجزائري حيث أن الدولة الجزائرية منذ استقلالها رفعت 

شعار بناء دولة الم سسات وسيادة القانون، ومسيدا لذلك عمل المشرم على تكريس ذلك من خلال 
 بات الجزائري. إقراره لمبدأ الشرعية ضمن المباد  الدستورية ونصو  قانون العقو 

(، ثم 1وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا العنصر إلى مبدأ الشرعية الجزائية في الدستور الجزائري )  
 1(. 2إلى مبدأ الشرعية الجزائرية في قانون العقوبات الجزائري )

 مبدأ الشرعية الجزا ية   الدستور الجزا ر   -1

وأسمى قوانينها، وعليه ف ن المشرم الجزائري لم يعتبر  يعتبر الدستور القانون الأساسي في الدولة     
مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات مجرد مبدأ قانوني بل إعتبره مبدأ دستوريا يستفيد من أكمل 
الضمانات التي منحها الدستور لمبادئه، حيث أكدت عليه جميع الدساتير الجزائرية وآخرها 

 ، ومن هاته المواد المادة:"كل المواطنين سواسية في عدة نصو  2020التعديل الدستوري لسنة 
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قب  إرت ا  الفع  المجرم"  :"43أمام القانون"،والمادة 

 . 2020بالإضاف إلى
 
 مبدأ الشرعية الجزا ية   قانون العقوبات الجزا ر   -2

أقر المشرم الجزائري مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ضمن المباد  الأساسية في قانون العقوبات،    
 2"   قانون:"لا جريمة ولا عقوةة أو تدة  أمن ةغ حيث تنص المادة الأولى منه على أنه 

                                                 
1

جامعة  ،02،العدد07د.يباح إبراهيم،"مبدأ الشرعية الجزائية ضمانة لتكريس سيادة القانون" مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المعهد المجلد 

 .213،ص2021،كلية الحقوق،1الجزائر
2

 المرجع السابق .-66/156الأمر رقم  
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وتنص هذه المادة صراحة عل مبدأ الشرعية حيث أنه لا يمكن مر  فعل أو معاقبة شخص عل 
كابه إلا إذا كان الفعل المنصو  عليه ضمن الأفعال غير المشروعة، حتى يصبح لمعاقبة فاعله تبرير إرت

ويشمل مبدأ الشرعية أيضا التدبير الأمنية والتي ،هرت نتيجة إصلاحات كبديل للعقوبات  1منطقي.
ها صراحة. التي أصبحت عاجزة عن ردم ا رم، فلا يمكن توقيع التدابير الأمنية ما لم ينص علي

 02وتأكيدا لمبدأ الشرعية فقد جاءت النصو  اللاحقة لتدعم مضمون المادة الأولى ومنها المادة 
 التي تحدد نطاق قانون العقوبات. 03التي تنص على مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات، والمادة 

النصو  السالفة لذكر وكنتيجة لما سبق نرى أن لمشرم الجزائري نص على مبدأ الشرعية الجزائية خلال 
بحيث لا يمكن اعتبار فعل ما مجرم إلا إذا كان منصوصا عليه قانونا و محددا جزاءا له ولذلك لحماية 

 حقوق الأفراد وحرياتهم وا تمع على حد سواء.
 المطلب الثاي: مضمون مبدأ لشرعية الجزا ية 

إن مبدأ الشرعية الجنائية  عتباره من أهم الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الدولة فنجد أن له أهمية 
ومكانة في تسيير الدولة والمحافظة على سيادتها وحقوق وحريات مجتمعنا، وبالمقابل نجد أن لهذا المبدأ 

تدابير الأمن وذلك في إطار نطاق معين ينظمه بحيث ينطبق على الجرائم والعقوبات بالإضافة إلى 
 التطور وتحقيق مباد  العدالة. 

ولمعالجة هذا المطلب   تقسيمه إلى فرعين  نتعرض في الفرم الأول إلى نطاق مبدأ الشرعية الجزائية، 
 وفي الثاني إلى أهمية مبدأ الشرعية ونتائجه على النحو التالي. 

 
 

 الفر  الأو : نطاق مبدأ الشرعية الجزا ية
لق مبدأ الشرعية الجنائية على كل تعريف الجرائم وتحديد العقوبات وتدابير الأمن التي تطبق على  ينط

 كل شخص معين ويتعين على السلطات الثلا  مراعاة هذا المبدأ في كل تصرفاتها وأعمالها القانونية. 
 أولا: تطبيق مبدأ الشرعية الجزا ية على الجرا م 
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ة ،المركز خزاني بالضياف ،مبدأ الشرعية الجزائية و أثره على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي،مذكرة ماجيستارمعهد العلوم القانونية و الإداري 
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تضي بأنه ليس كل الأعمال المخالفة للنظام العام مهما بلغت خطورتها عملا بمبدأ الشرعية التي تق 
تعرض مرتكبها للعقاب بصفة تلقائية، وإنما يتعرض منها للعقاب ما هو مجرم بنص فحسب، ومن ثم 
لا تشكل جريمة تستوجب العقاب إلا الأعمال المنصو  والمعاقب عليها بنص سواء صيغ في شكل 

 1الجنح، أو في شكل لائحة تنظيمية بالنسبة للمخالفات. انون بالنسبة للجنايات و 
 ثانيا: تطبيق مبدأ الشرعية الجزا ية على العقوةة 

مبدأ الشرعية على العقوبات عملا بمبدأ لا جريمة إلا بنص، فلا عقوبة أيضا غلا بنص يطبق    
المرء أن يكون على دراية باعتبار القاعدتان مكملتان وملازمتان لبعضهما البعض، إذ يقع على عاتق 

ليس فق  بأن فعلا ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعوبة التي يتعرض إليها لو أتى بذلك الفعل، 
هذا من جهة،   "لايع ر أحد بجه  القانونبقولها:" 2020من دستور  78/1مانصت عليه المادة 

 2مر  يقيمه من جهة أخرى. ويتعين على المشرم أن يتولى بنفسه التنصيص على عقوبة معينة لكل
 ولا يحق للقاضي أن يحكم بعقوبة غير منصو  عليها ولا أن يحكم بأشد من العقوبة المنصو 

 3عليها.
 ثالثا:تطبيق مبدأ الشرعية الجزا ية ع  تداة  الأمن   

مجرم لع عقوبة سواء كانت عقوبات تكميلية إلى جانب العقوبات الأصلية حيث  كل سلوكإن  
أوجدها القانون في عدة تدابير وقائية سل  القانون الضوء على ف ة معينة من الأشخا ، والهدف 
منها وقاية ا تمع ومحاولة إصلاح الحياة فيمكن تطبيقها ضد من لم يرتكب بعد أفعالا مجرمة وذلك 

 4إيتائها كما تهدف ايضا إلى تحقيق الوقاية من الجريمة في المستقبل. لمنعه من 
 

  الفر  الثاي: أهمية مبدأ الشرعية الجزا ية ونتا جه
إن مبدأ الشرعية الجنائية يعتبر ضمانة لحماية الحقوق الفردية والإجتماعية، مما أدى إلى النص عليه 
والتأكيد على أهميته في مختلف الدساتير والإتفاقيات الدولية، ناهيك عن ذلك لما له من أهمية في 

إقرار حق في المقابل تحديد مختلف الأفعال التي تشكل جرائم وت دي إلى زعزعة استقرار ا تمعات و 
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 .15الشارف بن عطية خيرة ،مرجع سابق ،ص 
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 .78-77،ص2018بوسقيعة أحسن ،الوجيز في القانون الجزائى العام ،الطبعة السابعة عشر ،دار هومة ،الجزائر ، 
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 . 33سهام ايفه،سعيدة بوزبت، المرجع السابق،ص 
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الرأي العام في توقيع العقاب عليه لضمان العيش بسلام، وما يجب على الدولة سوى إحترام هذا 
 المبدأ والعمل على تطبيقه في أرض الواقع. 

ومن الم كد أن لهذا المبدأ نتائج هامة تعود لقسوة القانون الجنائي في مر  الإفعال و إقرار العقوبات 
ا في إطار ضمان المحاكمة العادلة وحماية الفرد بصفة خاصة وا تمع بصفة عامة لإرساء المناسبة له

 مباد  العدالة.
 أولا: أهمية مبدأ الشرعية الجزا ية

يستمد المبدأ أهميته من حيث أنه ضمانة لحقوق الأفراد في الوقت الذي هو حماية للمجتمع أيضًا،  
لسلطات العامة التي لا تستطيع محاسبته إلا بموجب النص ففي ،ل هذا المبدأ يأمن الفرد بجانب ا

القانوني، وذلك لضمان عدم تعسف السلطة وبالمقابل لا يتسل  الشعب على السلطة ويتعدى على 
ما جاء في القانون، بحيث يضمن هذا المبدأ حق ا تمع في العقاب، وحق الفرد في المحاكمة العادلة 

 رعية.التي تكون في إطار العدل والش
 وتبرز هذه الأهمية من خلال عدة خصائص تتمثل في :  

 و الإجتماعية ضمان الْقوق والْريات الفردية  -1
يستقي مبدأ لشرعية أهميته من حيث أنه يعتبر من الضمانات المهمة المقررة للحقوق و     

ن الحريات الفردية من جهة ويشكل حماية للمجتمع من جهة أخرى فطبقا لهذا المبدأ يكو 
الفرد في مأمن من المس ولية الجزائية التي لا تستطيع الدولة محاسبته إلا بموجب نص 

 1قانوني، وفي المقابل يحمي ا تمع ويحقق حقه في الردم والوقاية من الجريمة. 
 

 وضع حدود التجريم -2
يرتكز هذا المبدأ على القيام بحصر الأفعال المشروعة و الغير مشروعة قانونا بوضع الحدود، 

 بينما يعتبر في نظر المشرم فعل يشكل جريمة وجب توقيع عليه الجزاء. 
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 وضع حد  العقوةة -3
يحدد مبدأ الشرعية الجزائية الاساس القانوني للعقوبة عن طريق إ،هار الجرائم والعقوبات 

الجها هذا الأخير، من خلال منحها الصفة المشروعة التي معلها في الإطار المعمول التي يع
به قانونيا ما يجعلها تحظى بقبول من طرف الرأي العام باعتبارها توقع للمصلحة و 

 1.ا تمع، بحيث تنفذ هذه العقوبة في الحدود التي رسمها القانون 
  إحترام القاضي لمبدأ الفص  ة  السلطات  -4

إن القاعدة الجنائية الموضوعة من قبل المشرم موجهة للقاضي الجزائي لتطبيقها فيمتنع عليه 
طبقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ان يجرم مالم يجرمه المشرم أو يعاقب بما لم يقرره هذا 
 الأخير و يمنع عليه القياس في ا ال الجزائي فلا يقيس فعل مجرم على فعل غير مجرم فعلى
هذا الأخير وصف الجريمة نتيجة إستعمال القياس كما يمتنع عليه التفسير الذي من شأنه 

التوسيع من مدلول النص التجريمي، غير أن القاضي ملزم بتطبيق مبدأ الشك يفسر 
 لصالح المتهم متى ،هر إلتباس أو غموض في مضمون النص.

في إصدار قانون،فعليه أن  الحقفالمشرم وحده صاحب فبالنسبة للسلطة التشريعية: -أ
يحدد كل جريمة و يبين عناصرها والظروف المكونة لها و الظروف التي تعدل جسامته على 
 و ينتفي معه الغموض مع النص على العقوبات المناسبة لها و ذلك باعتبارها أن السلطة 

 الم منة على حقوق الأفراد و ا تمع.
هو تطبيق القانون، بحسب عمل القاضي الجزائي  أما بالنسبة للسلطة القضائية: ف ن -ب

الوقائع المعروضة عليه وإصدار حكم فيها بالإدانة أو البراءة طبقا لاقتناعه الشخصي 
 باستعمال سلطته التقديرية .
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 .18الشارف بن عطية خيرة,مرجع سابق ,ص 
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بالنسبة للسلطة التنفيذية: تلتزم السلطة التنفيذية بأن لا تخضع أحد للجزاء الجنائي  -ج
قضائي، وقد يعطي القانون الحق للإرادة في التدخل بدلا من  إلا بموجب قانوني بعد حكم

 1القضاء في بعض الحالات كالجرائم الاقتصادية.
 تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة  -5

يعد مبدأ تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة من أهم المباد  الجزائية لتحقيق العدالة 
والأدنى للعقوبة، ليتمكن القاضي وإصلاح للمجتمع، بحيت يضع القانون الحد الأقصى 

من تقديرها بحسب ،روف الجاني و ملابسات الواقعة فيستوجب الأمر تناسب خطورة 
 2الجريمة مع شدة العقوبة.

  نيا : نتائج مبدأ الشرعية الجزائية 
شرعية الجرائم و العقوبات عدة نتائج يقتضى هذا المبدأ أن يكون المشرم وحده يترتب على مبدأ 

الحق في التشريع، كما يستوجب أيضا أن يكون التشريع واضحا بحيث يحدد كل جريمة و  صاحب
يبين عناصرها على  و ينتفي معه الغموض و تطبيقا لمبدأ الشرعية يخطر على القاضي استعمال 

 القياس .
وحظر و على هذا الأساس سنتطرق إلى انفراد التشريع بالتجر  و العقاب وتفسير النصو  الجزائية، 

وبالتالي يمكن إجمال القياس من المسائل الجزائية، وحظر تطبيق نصو  التجر  و العقاب بأثر رجعي 
 هذه العناصر بالدراسة على النحو التالى:

 انفراد التشريع بالتجر  و العقاب  .1

عني به بوجوب أن يكون التجر  والعقاب بنص جنائي مكتوب، وأن السلطة المخولة قانونا لوضع ن
 . لها هي السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة الاختصا  واعد التجر  و قواعد العقوبات المناسبةق
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 .80رجع سابق ،صعبد الله سليمان،م 
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 .25خزاني بالضياف،المرجع السابق،ص 
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والعقاب لأن اختصاصها يكمن في تطبيق النصو  الجنائية وفقا  والسلطة القضائية لا تملك التجر 
لما يحدده القانون وذلك تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، غير أنه هذا لا يمنع أن تخول للسلطة 

 الضب  والبوليس. التنفيذية صلاحية التشريع في مجالات تتعلق بالمخالفات عن طريق إصدار اللوائح
 الجنائية  تفسير النصو  .2

التفسير هو استجلاء مدلول النص ومحتواه من أجل إمكانية تطبيقه بصورة صحيحة، وذلك عن طريق 
تحديد المعنى الذي يقصده المشرم من ألفاظ النص لجعله صالحا لتطبيق على واقع الحياة وهذا راجع 

في القانون المدني خصصوصية النصو  الجزائية التي لها التفسير معين يختلف عن تفسير النصو  
 والتجاري .
 حظر القياس في التجر  و العقاب  .3

المعروضة عليه أن يجرم فعلا لا يشكل جريمة منصوصا لا يجوز للقاضي وهو يصدد النظر في الواقعة 
عليها في القانون قياسا على فعل ورد نص مريمه بحجة التشابه و التقارب بين الفعلين، أو أن يكون 

لتين يحقق مصلحة الأجتماعية، مما يقتضي تقرير عقوبة الثاني على الأول وهذا ما العقاب في الحا
يعرف بالتفسير بطريق القياس لأن في ذلك اعتداء صريح على مبدأ الشرعية الجزائية، وبالتالي ف ن 

القاضي ليس له صلاحية خلق جرائم وعقوبات وإنما هي سلطة مخولة للمشرم باعتبارها تشكل خطر 
 1تمع .على ا 
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 خلاصة الفص  :
الاستثنائي الإبرز الذي يحد من حرية الفرد خلال مرحلة التحقيق في  يمثل نظام الحبس الم قتالإجراء

شرعية و قانونية و يتميز عن  ناتحين تظل الحرية هي القاعدة العامةو لذلك أحاطه المشرم بضما
غيره من الإجراءات الماسة بالحرية مثل التوقيف للنظر أو الأمر  حضار أو الأمر بالقبض أو الإعتقال 
الإداري، بكونه أكثر تقييدًا لحرية الشخص غير أن تطبيق الحبس الم قت يثير إشكالا مع مبدأ قرينة 

لبراءة الذي يفرض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بحكم البراءة، الذي يفرض إشكالا مع مبدأ قرينة ا
 ائي،  و تترتب على قرينة البراءة مجموعة من نتائج من أهمها حماية حرية الشخصية للمتهم مع 

ضرورة احترام كرامة المتهم و حفا،ا على حقوقه أثناء مراحل التحقيق و المحاكمة و يستفيذ المتهم من 
ول إلى أدلة قاطعة تثبت مس وليته بما يحقق التوازن بين مصلحة ا تمع و الشك  كلما تعذر الوص

 حماية الحرية الفردية .
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 :تمهيد
يتناول هذا الفصل آليات تفعيل الأحكام الإجرائية للحبس الم قت في ضوء مبدأ قرينة البراءة , مركزاً 
على الإجراءات القضائية التي تضب  اللجوء إللى الحبس ك جراء إحترازي . و يهدف إلى تحليل 

الحبس إستثناء  التوازن بين متطلبات التحقيق الجنائي و حماية الحرية الشخصية , إنطلاقاً من كون
 على أصل البراءة و ليس قاعدة . 
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 المبحث الأو  : كيفيات ت ريئ  الطاةع الإستثنا ي للحبئ   مواجهة قرينة ال اقة   
خول المشرم لقاضي التحقيق إصدار عدة أوامر في مواجهة المتهم أثناء سير التحقيق أخطرها على 
الحقوق و الحريات الأوامر المتعلقة بالحبس الم قت ، لذلك كرس الطابع الاستثنائي للحبس الم قت في 

ل من المادة الأولى قانون اجراءات الجزائية ،و لتعزيز ذلك كرس قرينة البراءة بنص خا  في البند الأو 
 من ق.ا.ج . 

لهذا سنقوم بذكر في المطلب الأول الضمانات القانونية المقيدة للحبس الم قت أما المطلب الثاني نقوم 
بذكر الجهات المختصة  صدار أمر الحبس الم قت و في المطلب الثالث  دد النطاق الزمني للحبس 

 الم قت .
المقيدة للجوق للحبئ الموقت و دورها   حماية الْرية  المطلب الأو  : الضماانت القانونية

 الشخصية 
يحلل هذا الحبس الم قت من أخطر الأجراءات التي تتخذ في مواجهة المتهم و المقيدة لحريته،لذلك  

جملة من الضمانات التي قيدها المشرم للجوء إليه و هي كالتالي في الفرم الأول نجد الجهات المطلب 
 و أما الفرم الثاني تتطرقنا إلى نوم الجريمة:  المصدرة للأمر

 الفر  الأو  : الجهة المصدرة للأمر :
 لا يجوز إصدار الأمر بالحبس الم قت إلا من طرف الجهات التالية:

جهات التحقيق: لقاضي التحقيق سلطة إصدار الأمر بالحبس المتهم م قتا بصفته أول درجة،   -1
 عتبارها درجة  نية للتحقيق أن تأمر بحبس المتهم م قتا إذا كان مفرجا عنه كما يمكن لغرفة الاتهام 

 . 1أو الإفراج عنه إن كان محبوسا م قتا
 جهة الحكم : يختص القضاة الحكم  صدار الأمر بالحبس الم قت في حالتين، وهما : -2

                                                 
 .195،   1992بوكحيل خصضر ، الحبس الاحتياطي و المراقبة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -1
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قانون من  3فقرة  483-478حالة تطبيق إجراءات المثول الفوري طبقا لنص المادة  -
 الإجراءات الجزائية .

من قانون  2فقرة  212حالة عدم امتثال المتهم بعد الافراج عنه و ذلك طبقا لنص المادة  -
 الإجراءات الجزائية .

في إطار تطبيق إجراءات المثول الفوري بناء على الاعتراف المسبق بالذنب الذي قرره وكيل  -3
جراءات الجزائية في قضايا الجنح من تلقاء نفسه أو من قانون الإ 539الجمهورية طبقا لنص المادة 

بناء على طلب الشخص أو محاميها مع توافر شرو  يراقبها قاضي الحكم في إطار مراقبة محضر المثول 
بناء على الإعتراف المسبق بالذنب، وهي أن تكون الجنحة عقوبتها حدها الأدنى من شهرين إلى 

ناءات،مع اقتراح عقوبة على المتهم المقدم أو الحاضر أمامه خمس سنوات كحد أقصى مع إضافة استث
من  541و المعترف بالوقائع أما تنفيذ عقوبة أو عدة عقوبات أصلية أو تكملية طبقا لنص المادة 

قانون الإجراءات الجزائية على أن تكون عقوبة الحبس و الغرامة النصف كحد أقصى للعقوبة المقررة 
لها مشمولة بوقف التنفيذ كليا أو جزئيا كما يمكنه اقتراح استبدال عقوبة قانونا كما يمكن أن يجع

الحبس النافذ بعقوبة بديلة وفقا للشرو  المنصو  عليها في قانون العقوبات ، و قد أشارت المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية أن المتهم أو محاميه أن يلتمس أجل لا يتعدى خمسة أيام للرد  542

 اح العقوبة و هنا يقرر وكيل الجمهورية :على اقتر 
 إما إبقاء المتهم في حالة إفراج .-
أو تقديمه أمام رئيس الجهة القضائية أو القاضي الذي ينوب عنه إذا كانت العقوبة المقترحة تتضمن  -

د الحبس النافذ الذي يقرر بموجب أمر غير قابل للاست ناف بعد الاستمام إلى المتهم و محاميه إن وج
 1يوم .  20إبقائه حر أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية أو حبسه م قتا لمدة لا تتجاوز 

                                                 
1

، جامعة عبد الحميد بن باديس مجلة الدراسات الحقوقية  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، 14-25 عباسة طاهر ، الحبس الم قت في ،ل القانون 
 .565،    2025،  01،العدد  12، ا لد 
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من قانون الإجراءات الجزائية بشرو  و  486جهة النيابة : لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة  -4
نحة هي أن لا يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور أمام القضاء و كانت الج

معاقبا عليها بعقوبة الحبس حدها الأدنى يساوي أو يفوق ستة أشهر و لم يكن قاضي التحقيق قد 
أخطر بها يصدر وكيل الجمهورية، استثناء أمر  يدام المتهم الحبس بعد استجوابه عن هويته و عن 

ضية في أجل أقصاه الأفعال و التهم المنسوب إليه ثم يحيله على المحكمة على تحدد جلسة النظر في الق
 . 1خمسة أيام ابتداء من يوم صدور الأمر بالإيدام

 الفر  الثاي : نو  الجريمة 
يشتر  عند الأمر بالوضع في الحبس الم قت أن تكون الجريمة على الأقل تحمل تكيف جنحة عقوبتها 

،اهر بالنظام العام سنوات ما عدا الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو أدت إلى إخلال  3تتجاوز 
، و منه يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس في جميع الجنايات و في الجنح التي عقوبتها الحبس 
الذي يزيد مدته عن ثلا  سنوات حتى و لو كانت مرتبطة بالغرامة، أما الجنح التي عقوبتها تقل أو 

يجوز فيها الحبس الم قت، و هذا ما تساوي ثلا  سنوات أو عقوبتها مجرد غرامة و كذا المخالفات لا 
مع الإشارة إلى شرو  تطبيق نص المادة  2من قانون الإجراءات الجزائية الجديد 202جاءت به المادة 

  من قانون الإجراءات الجزائية الجديد 486
المطلب الثاي: الجهات المختصة باصدار أمر الْبئ الموقت كضمانة لاستقلا  و حياد سلطة 

 التحقيق 
شير للجهات المختصة  صدار أمر الحبس ال قت من خلال ذكر اختصا  قاضي التحقيق ن

الحالات التي يختص فيها قضاة الحكم ) نيا(،وغرفة الاتهام كدرجة  نية للتحقيق ) لثا(،ثم نتطرق 
 )رابعا(.15/02أخيرا إلى سلطة وكيل الجمهورية في الأمر بالحبس الم قت وفق الأمر 

                                                 
 .  566   مرجع سابق,عباسة طاهر ، 1
 . 287،   2012، دار الهدى ، الجزائر ،  1عبد الرحمان خلفي ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ،  -2
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 : قاضي التحقيق:الفر  الأو  
 أعطيت سلطة التحقيق الابتدائي لقاضي ،الذي يخوله القانون محموعة من الصلاحيات،حيث

( من ق ا ج ج :"يقوم قاض التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات 68/1نصت المادة )
"حيث إن  1التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي

منح إجراء الحبس الم قت لقاضي التحقيق راجع إلى مركزه المستقل والمحايد،وكذلك لطبيعة عمله 
والمتمثل في البحث عن الحقيقة حيث لا يشارك بأي شكل في تحريك الدعوى العمومية التي تعتبر من 

 2الحكم( .-عه،التحقيقاختصا  النيابة العامة، وهذا لما يقضي به مبدأ الفصل بين السلطات )المتاب
( من ق ا ج .ج :"وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير 3)ف70ويستند كذلك إلى نص المادة 

إجراءات التحقيق و له وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس الم قت واتخاذ أوامر 
 .3التصرف في القضية"

في جلسه وجاهية بعد الاستمام إلى المتهم  ويتخذ قاضي التحقيق أمر الوضع في اخصبس الم قت
 ومحاميه

وهذا بعد إخطاره إدا رأى ثمة ما يبرر الوضع في الحبس الم قت ، أو من طرف وكيل الجمهورية إدا  
 سنوات سجنا أو أكثر ولم يقدم قاضي التحقيق طلبه.10كان الفعل  معاقب عليه ب 

ق ا ج ج على انه:"يجوز لقاضي التحقيق  ( من109وقد تطرق المشرم الجزائري في نص المادة )
 حسبما

. ولذلك فان 4تفتضيه الحالة أن يصدر امرا  حضار المتهم وإيداعه السجن أو  لقاء القبض عليه"
 قاضي

                                                 
 من ق ا ج ج  68/1نص المادة  1
، تصدر عن مركز الأبحا  و الدراسات في المعلوماتية ، الجامعة اللبنانية ، لبنان ،  54غيا  وسام ، سلطات التحقيق ، مجلة الحياة النيابية ، العدد  -2

2005    ،208 . 
 من ق ا ج . 117نص المادة  -3
 من ق ا ج.  117نص المادة  -4
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 التحقيق بمجرد اتصاله بالدعوى يمكنه اتخاذ كل الإجراءات اخصاصة بحبس المتهم م قتا.
(من ق ا ج ج : "أمر الإيدام بم سسة إعادة التربية وهو 117وأيصا أشار المشرم الجزائري في المادة )

 1ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس م سسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم"
ومن خلال نص المادة يتضح لنا أن قاضي التحقيق له سلطة في اصدرا الأمر بالحبس الم قت إلا أن 

د يجب عليه أولا يتأكد من توافر الشرو  الشكلية والأسباب الجدية السلطة ليست مطلقة بل مفيدة إ
 الكافية والمبررة لهدا الحبس. 

ويمكن أن نقول أيضا أن اختصا  قاضي التحقيق اختصا  أصيل وشامل لكل أنوام القضايا   
 ماعدا 

 القضايا العسكرية ،وقضايا  الأحدا  . 
 القضايا العس رية كاستثناق-1 

( من القانون العسكري على :"يجوز لقاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق 76/1تنص المادة)
 2التحضري نفس امتيازات قاضي التحقيق اخصا  باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون "

ومن هذا الصدد تحول جميع صلاحيات قاضي التحقيق في القضايا العادية إلى قاضي التحقيق  
العسكري، ومنها الأوامر المتعلقة بالحبس الم قت، وذلك وفق نفس الشرو  والإجراءات الواردة في 

 قانون الإجراءات الجزائية مالم يرد على ذلك استثناءات.
 قضايا الأحداث كاستثناق -2 
المعروف أن الحبس الم قت ذو طابع استثنائي بالنسبة للبالغين، إذن هو أكثر استثنائية بالنسبة من   

للأحدا  بالنظر إلى حالة الضعف التي يكون عليها ه لاء لذلك أوكل المشرم سلطة الأمر به إلى 
زير  قاضي أخر هو قاضي  الأحدا ، حيث يعين بكل محكمة تقع بمقر ا لس القضائي بقرار من و

(سنوات  قاضي أو قضاة يختارون بكفاءتهم للعناية التي يولو ا للأحدا ، إما في 3العدل لمدة )
                                                 

 من ق ا ج . 117نص المادة  -1
 من قانون القضاء العسكري . 76/1نص المادة  -2
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المحاكم الأخرى فان قضاة الأحدا  يعينون بموجب أمر صادر عن رئيس ا لس القضائي بناء على 
بس الم قت الإ إذا  طلب من النائب العام، والقاعدة انه ال يجوز  أن ي مر  يدام المتهم الحد  في الح

( من القانون العضوي المتعلق بحماية 68/2سنة، وهذا ما نصت عليه المادة ) 13كان سنه يفوق 
الطفل على انه: "يقوم قاضي الأحدا   جراء التحريات اللازمة للوصول إلى إ،هار الحقيقة والتعرف 

اتخاذ إي تدبير أخر من التدابير  ،و إذا استحال 1على شخصية الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته"
المنصو  عليها في قانون إجراءات الجزائية فانه يتم تسليمه إلى مركز إيواء أو إلى مصلحة اخصدمة 
الاجتماعية المختصة بمساعدة الطفولة أو إلى م سسة تهذيبية أو تكوينية..... فيجوز استثناءا لقاضي 

 2جناح خا  بالأحدا .الأحدا  الأمر بالحبس الم قت ويتم ذلك في 
إذن ومما سبق يتضح لنا وبجلاء  تمسك المشرم الجزائري بفكرة إسناد مهمة تقييد حرية الأفراد لفترة   

ما قبل المحاكمة لقاضي التحقيق وهي محاولة صائبة منه لأجل تحقيق توازن بين حرية الفردية ومصلحة 
لواجب على المشرم الدولة في  تحقيق الأمن العام بالنظر إلى استعمال قضاة التحقيق كان من ا

الجزائري البدء في التفكير  لأجل الاقتداء بالمشرم الفرنسي خصوصا في هذه المسالة وذلك لأجل الحد 
من إطلاق يد قضاة التحقيق في الأمر بالحبس الم قت باستحدا  قاضي اسمه قاضي الحبس والحريات 

 3مكلف بالحبس الم قت.
 الفر  الثاي : قاضي الْ م :

رم الجزائري سلطة إصدار الحبس الم قت إلى جهة الحكم ويقصد به المحكمة الإبتدائية منح المش  
فيالقسم الجزائي التي يوجد بها قاضي الموضوم ينظر في قضايا المخالفات والجنح، وكذا الغرفة الجزائية 

 4الموجودة  با لس والتي تنظر في حالة الطعون المرفوعة لها من المحكمة الإبتدائية .

                                                 
 . 2015جويلية  15المتعلق بحماية الطفل الصادر في  15/12من القانون  68/2نص المادة  -1
 . 176،    2011، الجزائر ، سنة  6محمد حزي  ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية ، دار هومة ،    -2
 . 2009ربيعي حسين ، الحبس الم قت و حرية الفرد ، مذكرة لنيل درجة الماجستير ، كلية الحقوق جامعة قسنطينة ،  -3
 . 223،    1991محمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الجزء الثالث ، الطبعة الاولى ، دار الهدى ، الجزائر ،  -4
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أجاز المشرم لقاضي الحكم في حالات استثنائية اتخاذ أمر الوضع في الحبس الم قت وذلك مراعاة   
 لمقتضى حسن سير العدالة وخصوصية بعض القضايا وتتمثل هذه الحالات في:

 حالة عدم الامتثا  لاستدعاق للحضور -1 
لحكم المرفوم إليها الدعوى أن إذا استدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم يمتثل يحق لجهة ا  

 تصدر
( من ق ا ج ج:"إذا استدعي المتهم 2ف131أمرا جديدا  يداعه السجن وهو ما حددته المادة ) 

للحضور بعد  الإفراج عنه ولم يمتثل أو إذا طرأت ،روف جديدة أو خطيرة معل من الضروري حبسه 
 1أن تصدر أمر  جديدا  يداعه السجن "فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى 

ومن ذلك يتضح لنا أنه يجوز لقاضي الحكم إصدار أمر الإيدام في الحبس الم قت وذلك بتوافر   
 الشرو  التالية : 

 _ أن يكون الشخص قد حبس من قبل م قتا .
 أن يستدعي المتهم رسميا للحضور و يمتثل ذلك . -
 ينزم عنه صفة عدم الأمتثال اللامشروم . أن لا يأتي بعذر أو مبرر قانوني -
 2،هور ،روف جديدة أو خطيرة تستدعي حبسه مجددا .-
 حالة الإخلا  ةنظام الجلسة  -2
في حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في الجلسة أمر رئيس الجلسة بتحرير محضر عنه و إرساله إلى وكيل  

(أشهر جاز له 6لحبس الذي تزيد مدته ستة )الجمهورية،  واذا كانت الجنحة معاقب عليها بعقوبة ا
أن يأمر بالقبض على المتهم و إرساله فورا  للمثول أمام وكيل الجمهورية، أما إذ ارتكبت جنحة أو 
مخالفة في المحكمة الإبتدائية تنظر في قضايا الجنح والمخالفات يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر عنها 

                                                 
 من قانون إجراءات الجزائية الجزائري .  01/08قانون  2ف 131المادة   -1
 . 21ربيعي حسين ، الحبس الم قت و حريات الفرد ،    -2
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وال المتهم والشهود والنيابة والدفام عند الاقتضاء وهذا حسب ويقضي فيها في الحال  بعد سمام أق
:" إذ حد  بالجلسة أن أخل أحد 17-07( من ق. ا .ج .ج  من قانون 295نص المادة )

الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فرئيس أن يأمر  بعاده من الجلسة،و إن حد  خلال هذا تنفيذ 
با ، صدر في الحال أمر إيدام ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحد  شغ

( دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي 2( إلى سنتين )2من شهرين )
جرائم  الإهانة والتعدي على رجال القضاء. ويقتاد عندئذ بأمر من الرئيس إلى الم سسة العقابية 

 1بواسطة القوة العمومية".
 وبالتالي يشتر  لتنفيذ الأمر بالإيدام من طرف رئيس الجلسة لدواعي الإخلال بنظام بالجلسة أن:  
 يكون هناك إخلال بنظام الجلسة، كالصياح والكلام بدون إذن . - 
 يكون هناك أمر بالإبعاد صادر عن رئيس الجلسة. - 
 لم يمتثل المتهم لأمر الإبعاد الصادر من رئيس الجلسة. - 
 2( من ق .ا .ج .ج .570-569-568ذلك ما نصت عليه كل من المواد )وك 
 حالة الْ م ةعدم الإختصاص:-3 
نص المشرم صراحة عل سلطة المحكمة وا لس القضائي في إصدار أمر  يدام المتهم الحبس الم قت   

ناية، كما أو بالقبض عليه، حيث أجاز للمحكمة إذا رأت إن الواقعة المطروحة عليها تحمل وصف ج
أجاز للمجلس  القضائي إذا رأى إن الحكم المستأنف مستوجب الإلغاء  لكون الوقائع تحمل وصف 
جناية وقضى بعدم الإختصا  أن يصدر لذلك أمرا  يدام المتهم في الحبس أو القبض عليه بعد سمام 

لواقعة المطروحة على ( من ق. ا .ج. ج :" إذا كانت ا362أقوال النيابة وهذا ما نصت  عليه المادة )
المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعتها تستوجب توقيع عقوبة جنائية قضت المحكمة بعدم 

                                                 
 . 07_  17ق ا ج ج من ق  295المادة  -1
 . من ق ا ج ج 570 – 569 -568المواد  -2
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اختصاصها و إحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه، ويجوز لها بعد سمام أقوال النيابة العامة 
 1بالقبض عليه ". أن تصدر في القرار نفسه أمر إيدام المتهم بم سسة إعادة التربية أو

( ق أج ج 437أما الغرفة الجزائية على مستوى ا لس فتملك هذا الحق بمقتضى نص المادة ) - 
تفيد انه في حالة ما إذا ألغت الغرفة الجزائية حكم المحكمة لكون الواقعة المعروضة عليها تشكل جنحة 

أن تصدر أمرا  يدام المتهم رهن عقوبتها جناية، تقضي في هذه الحالة بعدم اختصاصها، ويجوز لها 
 2الحبس الم قت بم سسة  إعادة التربية أو القبض عليه بعد سمام أقوال النيابة العامة.

إما بالنسبة لمحكمة المخالفات لا يحق لها إن تصدر أمرا بحبس المتهم م قتا إذا قضت بعدم  - 
 هذه الحالة هو إحالة الأوراق اختصاصها  لكون الوقائع تشكل جنحة أو جناية، وكل ما تملكه في

( من ق. ا 403على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأ ا، وهذا ما يستخلص من نص المادة )
 3.ج .ج.

حالة تأجيل القضية عند إتبام إجراءات المثول الفوري  عند إتبام إجراء المثول الفوري  -4 
وهذا في حال نظر المحكمة للدعوى  15/02المستحد  في ق. ا .ج .ج المعدل بموجب الأمر 

الماثلة أمامها قد تقرر تأجيل القضية لكو ا غير مهيأة للفصل فيها إذ تأمر بوضع المتهم الحبس الم قت 
 4(.ا.ج.ج.03من ف  06مكرر  339إذا ما توفرت مبرراته، وهذا حسب نص المادة )

انعقاد المحكمة أصلا  واكتفى بالنص على الحالة غير أن المشرم لم يتطرق للحالة التي يستحيل فيها 
التي تقرر فيها المحكمة تأجيلا لقضية لكو ا غير مهيأة للفصل فيها، عكس المشرم الفرنسي الذي 
ينص على انه لوكيل الجمهورية إحالة المتهم على قاضي الحريات والحبس الذي يجتمع في غرفة المشورة 

                                                 
 ق ا ج ج .  362المادة  -1
 ق ا ج ج . 437المادة  -2
 ق ا ج ج . 403المادة  -3
 23م رخة في  40يتضمن تعديل ق ا ج ، ج ر ج ج ، عدد  2015جويلية  23م رخ في  15/02أمر  03ف  06مكرر  339المادة  -4

 .  2015جويلية 
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ه بشان المتهم بعد تلقي طلبات النيابة العامة و الإستمام إلى بمساعدة كاتب ضب  ليقرر ما يتخذ
 1ملاحظات المتهم أو محاميه.

 
 

 الثالث: غرفة الاتهام:  الفر 
تعتبر غرفة الاتهام سلطة من سلطات التحقيق فهي درجة  نية للتحقيق في مواد الجنايات كما تعد   

جهة رقابة على أعمال قاضي التحقيق، الأمر الذي يجعل غرفة الاتهام في حد ذاتها من الضمانات 
 2الأساسية للمتهم خاصة إذ وقع قاضي التحقيق في خطأ.

ها جهة قضائية من جهات التحقيق وباعتبارها جهة است ناف أن تأمر يمكن لغرفة الاتهام باعتبار   
 بالحبس الم قت وذلك في حالات:

 في حالة نظرها است ناف وكيل الجمهورية لأمر قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم أو الرفض لطلب  - 
 الوضع في الحبس الم قت المقدم كذلك من وكيل الجمهورية. 
 صا  إذا طرأت ،روف جديدة أو خطيرة معل من الضروري حبس المتهم أوفي حالة عدم الإخت - 
استدعاؤه بعد الإفراج ولم يمتثل ريثما ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، وهذا حسب نص  

 المادة 
 01/08.3القانون  3ف 2ف 131 
 ر ضد المتهم أمر بالقبض كما يجوز لها عند إصدار قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أن تصد  -

                                                 
1- Art 396 , cppf, Code procédure pénale . DALLOZ , 53 e édition , 2012 . 

لجزائر ، سنة خطاب كريمة ، الحبس الاحتياطي و الرقابة القضائية ، دراسة مقارنة بين التشريع  الجزائري و الفرنسي ، دار هومة للنشر و التوزيع ، ا  - 2
2012 . 

 من قانون إجراءات الجزائية الجزائري .   01/08قانون  3، ف  2ف  131المادة  - 3
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الجسدي، كما لها ذلك إذا لم يقدم المتهم المفرج عنه أمام محكمة الجنايات نفسه للجلسة في موعد لا  
 1يتجاوز اليوم السابق للجلسة.

كما يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يصدر أمرا  يدام المتهم في الحبس الم قت بناء على طلب النائب   - 
له ،هور أدلة جديدة و ذلك في حالة صدور حكم سابق من غرفة الاتهام بألا وجه العام إذا تبين 

 بالمتابعة .
 : 15/02راةعا : سلطة وكي  الجمهورية   الأمر بالْبئ الموقت بموجب الأمر 

مراعاة لاختصا  قاضي التحقيق  صدار أمر الوضع في الحبس الم قت و احتراما لمبدأ الفصل بين 
و التحقيق ، وضع المشرم حدا لسلطة وكيل الجمهورية في إصدار أمر الإيدام و ذلك  و،يفتي الاتهام
و لتفصيل ذلك نتطرق أولا إلى مضمون هذه السلطة  15/02ق.ا.ج.ج بالأمر  59 لغاء المادة 

 قبل صدور هذا الأمر و نذكر  نيا مبررات إلغائها .
 15/02  صدور الأمر _ سلطة وكي  الجمهورية   الأمر بالْبئ الموقت قب1

( ق.ا.ج.ج تنص على إمكانية إصدار وكيل الجمهورية لأمر الايدام في الحبس 59كانت المادة )
 الم قت في الجنح المتلبس بها بتوفر الشرو  التالية:

 أن تتوفر جميع شرو  التلبس . - 
 أن تكون معاقبا عليها بعقوبة الحبس. - 
  يداعه. أن يستجوب المشتبه فيه قبل الأمر - 
 أن لا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للمثول أمام المحكمة. - 
 2أيام ابتداء من يوم صدور الإيدام . 08أن يحال المتهم على المحكمة في اجل أقصاه  - 
 15/02_ مبررات إلغاء سلطة وكيل الجمهورية في الأمر بالحبس الم قت بموجب الأمر 2

                                                 
 .  255،    2009، الجزائر، سنة  8، دار هومة ،   أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي  -1
سم محمد بوكحيل ، الحبس الم قت في التشريع الجزائري ، مذكرة نيل شهادة ماستر ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ق-2

 . 39الحقوق ، جامعة عبد الحفيظ بوالصوف ، ميلة ،   
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إن منح وكيل الجمهورية سلطة الأمر بالإيدام في الحبس الم قت يعد إخلالا  بمبدأ عدم الجمع بين   
سلطتي الاتهام والتحقيق كما جعل منه خصما وحكما في نفس الوقت ، ما ي دي إلى مريد المتهم 

لى أداة من كل حماية قضائية لحريته ويجعلها تحت يد سلطة غير محايدة ومن   يتحول القضاء إ
للمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم متى كان من الواجب أن يكون حاميا لها. كما انه لو   القبض على 
مرتكب الجريمة وهو في حالة تلبس ف ن ذنبه لا يمكن افتراضه ويظل رغم ذلك متهما وليس مذنبا، 

 1حقوق الدفام .ولذلك من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايته و تمكينه من كافة 
المطلب الثالث: النطاق الزمنِ للحبئ الموقت كضمانة لْق المتهم   المحاكمة خلا  مدة 

 :عقوةةال
إن مدة الحبس الم قت محددة قانونا بحيث لا يحد  الأمر بالوضع في الحبس الم قت أثره إلا لمدة معينة 

أولويات حكومات الدول التي تعمل ،ولهذا الغرض كان و مازال تفادي طول مدة الحبس الم قت من 
بهذا النظام بما فيها الجزائر حيث عرفت المواد القانونية التي تحكم هذا الموضوم عدة تعديلات آخرها 

 2015-07-23الم رخ في  02-15التعديل الذي   بموجب الأمر 
نائية يمكن أن ق ا ج( و بصفة استث123الأصل أن مدة الحبس الم قت لا تتجاوز أربعة أشهر)المادة 

تكون هذه المدة أقل و أكثر من أربعة أشهر، و في هذا الصدد يميز القانون بحسب طبيعة الجريمة و 
 نوعها.

 ::  مواد الجنح  الأو الفر     
-15عرفت مدة الحبس الم قت تعديلات جوهرية إثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

 :و هي على النحو ا تي 02

                                                 
بس في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون دولي عام ، كلية الحقوق و العلوم بوعلام دربين ، جريمة التل -1

 .  147،    2013السياسية، قسم الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، سنة 
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 ( :124سنوات )المادة  3اذا كانت عقوةة الْبئ المقررة قانوان تساو  أو تق  عن -1-1  
 .الأصل أن الحبس الم قت غير جائز إذا كان المتهم يقيم بالجزائر

سنوات نذكر على سبيل المثال الجرائم ا تية المنصو  عليها في 3من الجنح التي عقوبتها لا تفوق 
 قانون العقوبات:

 (144)المادة الإهانةو  (298)المادة و القذف (299)الاعتبار كالسبجرائم  -
و عدم تسليم  (330)المادة جرائم الإهمال العائلي كترك أسرة و عدم تسديد النفقة -

 (331)طفل
 مكرر ( 341)و التحرش الجنسي ق م(  333)المادة الفعل العلني المخل بالحياء  -
 و ما يليها (  222) المادة   المحررات الإداريةو التزوير في (376)المادة  خيانة الأمانة -
 – 285) التهديد في غير الحالات التهديد بالقتل أو الاعتداءات اخصطيرة على الأشخا  -

( ، السياقة بدون رخصة و السياقة في حالة سكر 289،) ،الجرح اخصطأ(287 -286
 )قانون المرور (.

استهلاك المأكولات و المشروبات و الاستفادة من اخصدمات عن طريق التحايل  -
(filouterie) 

 ق.ج(325الجنح الجمركية عدا أعمال التهريب)المادة  -
كان المتهم غير مقيم بالجزائر و كذا في   اغير أن المشرم أجاز الحبس الم قت بصفة اسثنائية ،اذ

التي أدت إلى إخلال  أوق.م( 128الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان،كالقتل اخصطأ )المادة
 .،اهر بالنظام العام

 1و تكون مدة الحبس الم قت في هذه الحالة غير قابلة لتجديد . 

                                                 
 . 114،     2024ة أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار بلقيس ،طبعة الثالثة عشرة ، الجزائر ،  سن-1
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(: 125ثلا  سنوات )المادة إذا كانت عقوبة الحبس الم قت المقرر قانونا تفوق -1-2
 الأصل أن مدة الحبس الم قت لا تتجاوز أربعة أشهر.

غير أن المشرم أجاز بصفة استثنائية،لقاضي التحقيق بعد استطلام رأي وكيل الجمهورية 
المسبب عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، أن يصدر مسببا بتمديد الحبس 

فق  لأربعة أشهر أخرى،و بذلك تصبح المدة القصوى لحبس الم قت  الم قت لمتهم مرة واحدة
 في الجنح ثمانية اشهر.

 02-15مكرر المعدلة بموجب القانون رقم  125ومدر الإشارة إلى أنه بمناسبة تعديل المادة 
أدرج المشرم حالات جديدة لتمديد مدة الحبس الم قت دون  2015-07-23الصادر في 

 لأمر يتعلق بالجنايات أو الجنح و يتعلق الأمر بالحالات ا تية:تحديد ما إذا كان ا
 خبرة. إذا أمر قاضي التحقيق  جراء -
إذا أتخذ قاضي التحقيق إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني و كانت  -

 نتائجها تبدو حاسمة لإ،هار الحقيقة.
الاتهام تمديد الحبس الم قت لمدة أربعة أشهر قابلة الحالات المذكورة يجوز لغرفة  إحدىو عند توافر 

 لتجديد أربع مرات،كما سنرى ذلك عند التطرق للحبس الم قت في الجنايات.
( سنة في 18وإذا تعلق الأمر بمتهم حد  أي لم يبلغ سن الرشد الجزائي المحدد بثمان عشر)

، ف نه يمنع وضع 2015فل لسنة من قانون حماية الط 73القانون للجزائري، ف نه بمقتضى المادة 
سنة في م سسة عقابية ولو الطفل الذي يتراوح سنة من عشر سنوات إلى أقل من من ثلاثة عشر 

 1من قانون حماية الطفل . 58بصفة م قتة بمقتضى المادة 
 الفر  الثاي:  مواد الجنايات

 الأتي.تعديلات على مدة الحبس الم قت،على النحو  02_15أدخل الأمر رقم 

                                                 
1

 .387محمد حزيط ، مرجع سابق ،ص 
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( أشهر، غير أنه من الجائز لقاصي التحقيق 4تكون مدة الحبس الم قت في مادة الجنايات أربعة )
تمديده وكذا الغرفة الاتهام،بطلب من قاضي التحقيق ،وفق الشرو  ا تي بيناها وذلك حسب 

 1طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها قانونا.
 ق ا ج(1_125 ة( أشهر )الماد4الجنايات أربعة ):تكون مدة الحبس الم قت في القاعدة _

_عندالضرورة: إدا اقتضت الضرورة يجوز لقاضي التحقيق وكذا لغرفة الاتهام، بطلب من قاضي 
 التحقيق، تمديد الحبس الم قت وفق الشرو  ا تية:

لقاضي التحقيق استناد لعناصر الملف وبعد استطلام رأي وكيل قاضي التحقيق:  1_2
 ة المسبب تمديد الحبس الم قت بأمر مسبب ،وذلك على النحو ا تي: الجمهوري

( سنوات: يجوز لقاضي 10(إلى عشر )5نايات المعاقب عليها بالسجن الم قت من خمس )الج-
الفقرة الأولى(،بحيث 1-125التحقيق تمديد الحبس الم قت مرتين ،أربعة أشهر في كل مرة )المادة 

 .  راشه 12 قت تبلغ مدة الحبس الم
( سنة أو 20( إلى عشرين )10الجنايات المعاقب عليها بعقوبة بالسجن الم قت من عشر)-

بالسجن الم بد أو بالإعدام: يجوز لقاضي التحقيق تمديد الحبس الم قت ثلا  مرا ،أربعة أشهر 
 شهرا . 16الفقرة الثانية (، بحيث تبلغ مدة الحبس الم قت  1_125في كل مرة )المادة

الإتهام: يميز المشرم بين الحالات العادية والحالات اخصاصة التي أدرجها إثر تعديل  غرفة 2_2
 02-15قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 

وقت مدة أربعة أشهر أخر غير قابلة للجديد لمة : لغرفة الإتهام تمديد الحبس ا*في الحالات العادي
 رة الرابعة وما يليها وهي :الفق 1-125وفق الشرو  المنصو  عليها في 

 _أن يكون التمديد بطلب مسبب من قاضي التحقيق
 .أن يقدم الطلبفي أجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس الم قت-
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 مرفوقا بأوراق الملف إلى غرفة الاتهام عن طريق النيابة العامة  بطلب أن يرسل-
 الجاري. غرفة الاتهام في الطلب قبل انتهاءمدة الحبس أثبتت-

وهكذا ف ن ما استجابت غرفة الاتهام إلى طلب قاضي التحقيق وقررت تمديد الحبس الم قت فقد 
 1شهرا في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة أشد. 16تصل مدته القصوى إلى 

 02-15مكرر المعدلة بموجب القانون رقم  125*في الحالات اخصاصة: أدرج المشرم في المادة
 ، كما رأينا، حالات جديدة لتمديد مدة الحبس الم قت، وهي:2015-07-23الصادر في 

 .ا أمر قاضي التحقيق  جراء خبرةذإ-
الوطني وكانت  بأدلة أو تلقي شهادات خارج الترا إذا اتخذ قاضي التحقيق إجراءات لجمع-

 نتائجها تبدو حاسمة لإ،هار الحقيقة.
( أشهر قابلة 4ذكورة تمديد الحبس الم قت لمدة أربعة)يجوز لغرفة الاتهام عند توافر إحدىالحالات الم

المذكورة  1-125( مرات بنفس الأشكال المنصو  عليها في المادة 4للتجديد أربع )
أعلاه،وبموجب هذا التعديل أصبح من الجائز أن تصل مدة الحبس الم قت في كل الجنايات بدون 

 تحديد إلى:
 سنوات 10إلى5عاقب عليها بالسجن من ( في الجنايات الأخرى الم20+12شهرا )32-
 سنة سجنا وأكثر. 20( في الجنايات المعاقب عليها ب 20+16شهرا)36-

مكرر على النحو الذي سبق بيائه تخلي المشرم عن النظام  125ولقد ترتب على تعديل المادة 
ي الجنايات التي  اخصا  بالجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية والجنايات العابرة للحدود وه

 كانت تحكمها مدد خاصة كانت على النحو الأتي:
)أربعة أشهر في   5_الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية: يحوز لقاضي تمديد الحبس الم قت 

 .شهرا 24كل مرة( ، بحيث تصل مدة الحبس الم قت ،كحد أقصى،إلى 
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مرة،بحيث تبلغ مدة  11يد الحبس الم قت الجنايات العابرة للحدود:يجوز لقاضي التحقيق تمد-
 1شهرا. 48الحبس الم قت ، كحد أقصى ،

أشهر أحرى قابلة للتجديد مرتين  4وفي الحالتين كان لغرفة الإتهام تمديد الحبس الم قت مدة 
شهرا )أي  36شهرا بحيث من الجائز أن تصل تمديد الحبس الم قت إلى  12ليصل التمديد إلى  

سنوات(، في 5شهرا )أي  60الجنايات الموصوفة أعمالا إرهابية أو تخريبية، وإلى سنوات( في  3
، وإلى جانب ما سبق ف نه إذا قررت غرفة الإتهام مواصلة التحقيق الجنايات العابرة للحدود

  القضائي
أن تفصل في وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس الم قت على الإنتهاء فعليها 

 2الحبس الم قت .تمديد 
مكرر ، و يترتب على ذلك تقليص المدة القصوى للحبس الم قت للجنايات الموصوفة  125و 

بأفعال إرهابية و تخريبية و الجنايات العابرة للحدود التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال مدة 
 3شهرا. 36

أن ترفع المدة القصوى للحبس مكرر  125و بالمقابل ف ن من شأن الأحكام الجديدة لنص المادة 
الم قت للجنايات العادية في حالتي الأمر  جراء خبرة و اتخاذ قاضي التحقيق لإجراءات لجمع 
أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني بحيث يمكن أن تصل المدة القصوى للحبس الم قت 

شهرا في   36إلىسنة و  20شهرا في الجنايات المعاقب عليها بالسجن لأقل من  32إلى
شهرا  16سنة سجنا و أكثر في حين كانت هذه المدة لا تتجاوز  20الجنايات المعاقب عليها ب

 شهرا في الحالة الثانية . 20في حالة الأولى و لا تتجاوز 
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المعدلة على أنه إذا  1_125و في كل الأحوال نصت الفقرتان الأخيرة  وقبل الأخيرة من المادة 
م مواصلة التحقيق القضائي و عينت قاضي تحقيق لهذا الغرض و أوشكت مدة قررت غرفة الاتها

الحبس الم قت على الانتهاء فعليها أن تفصل في تمديد الحبس الم قت ضمن الحدود القصوى 
البينة أعلاه ، و يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس الم قت عند توصله بالملف 

 بينة أعلاه .ضمن نفس الحدود القصوى الم
ق.ا.ج التي تحكم الإجراءات أمام غرفة  185و  183و تفصل غرفة الإتهام طبقا لأحكام المواد 

 الاتهام.
في كل الأحوال لقاضي  مستندو قبل هذا التعديل كانت مهمة الفصل في تمديد الحبس الم قت 

س الم قت على أن يتم التحقيق و يتفق الفقه و القضاء في الحالات التي يجوز فيها تمديد الحب
 1التمديد قبل انتهاء أجل أربعة أشهر و إلا أفرج عن المتهم بقوة القانون .

 المبحث الثاي:ةدا   الْبئ الموقت و ضماانت استمرارية الدعوى العمومية 
بالحرية الشخصية للمتهم قبل ثبوت إدانته،أباحه  لمساسهإن الحبس الم قت إجراء شديد اخصطر 

القانون مضطرا و رعاية لمصلحة التحقيق و متطلباته و لأن الضرورة تقاس بقدرها وجب أن 
تقضي هذا الحبس إذا زالت المبررات التي استوجبت إصداره و تحل  محله بدائل أخرى ك فراج أو 

المنظومة الإلكترونية للحفاظ على حرية المتهم أثناء  وضع المتهم في الرقابة القضائية أو الوضع تحت
 التحقيق من جهة و ضمان حسن سير الإجراءات الدعوى الجزائية من جهة أخرى.

لذلك سنوضح نظام الإفراج في المطلب الأول،و نظام الرقابة القضائية المطلب الثالث، و الوضع 
 تحت المنظومة الإلكترونية المطلب الثالث .

 لاستعادة الأص    ال اقة و ضمان حق المتهم   الْرية  كآليةلأو  :نظام الإفراج  المطلب ا
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من قانون  197يقصد به إبقاء المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي، فالأصل بقتضي المادة 
لا الإجراءات الجزائية هو ترك المتهم حرا خلال مرحلة التحقيق القضائي و أنه لا يلجأ إلى حبسه إ

بصفة استثنائية إذا كانت تدابير الرقابة القضائية غير كافية لمثوله أمام القضاء أو لمقتضيات حسن سير 
التحقيق،كما أن المتهم الذي تقرر حبسه م قتا يمكن لقاضي التحقيق لاحقا الإفراج عنه إذا زالت 

يز بالنسبة للحالات التي يتم عنه واجبا بقوة القانون لذلك نم الإفراجمبررات اللجوء إليه،و قد يكون 
 1فيها الإفراج عن المتهم يعد حبسه م قتا كما يلي:

 
 :الإفراج ةقوة القانون الأو الفر   

 يحصل ذلك في الأحوال التالية:    
 حالة ما إذا كانت الجريمة المتابع عنها المتهم المقيم بالجزائر جنحة الحد الأقصى-1

 ( سنوات،ولم ينتج3هو الحبس للمدة تساوي أو تقل عن ثلا  )ة المقررة لها في القانون بللعقو 
 عنها وفاة إنسان ولم ت دي إلى إخلال ،اهر بالنظام العام، إذ يتعين على قاضي التحقيق

 حالة ما إذا كانت الجريمة المتابع عنها المتهم جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في-2
 دت( سنوات،ونتجت عنها وفاة إنسان أو أ3لا  )ل عن ثالقانون هو الحبس لمدة  تساوي أوتق

 إلي إحلال ،اهر بالنظام العام،أو لم يكن للمتهم محل إقامة فيا الجزائر، ولم يتمكن قاضي
 خلال مدة المحكمةالملف لإصدار أمر الإحالة على  التحقيق وتصفيةالتحقيق من للانتهاء من 

 لحبس الم قت، ف نه يفرج عنه بقوة القانونالشهر الواحد المحددة قانونا كأقصى مدة ل
 من قانون الإجراءات الجزائية. 202بمقتضى المادة 

 لحبس المتهم م قتا: ويكون ذلك في كل مرة يستنفذ فيها قاضي القانونيةانتهاء المدة  ة_حال3
 عنها المتهم دون أن يكون قد انتهى الجريمة المتابعالمقررة قانونا  تالم قالتحقيق مدة الحبس 
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من التحقيق في الملف وأصدر أمر التصرف فيه،أو انتهاء المدة الأصلية للحبس الم قت إذا كان يجوز 
يقوم بتمديد الحبس الم قت بأمر مسبب أو  أنيطلب من غرفة الاتهام تمديها دون  تمدديهاأوله 

د الحبس الم قت بأمر مسبب أو يطلب من غرفة تمديها،دون أن يقوم بتمدي الاتهاميطلب من غرفة 
الاتهام تمديد الحبس الم قت قبل انتهاء مدته الأصلية أو رفض غرفة الاتهام الاستجابة لطلب قاضي 

 1التحقيق تمديد الحبس الم قت.
 
 

 الفر  الثاي: الإفراج التلقا ي 
قاضي التحقيق أمر بالوضع في الحبس الم قت ضد المتهم إثر استجوابه عند الحضور  أصدرإذا ما 

بعد ذلك  إبقاءهمبرر في  أيالأول و ذهب شوطا بعيدا معه في التحقيق و تبين له أنه لم يعد هنالك 
محبوسا م قتا و أن  الإفراج عنه لا ي ثر على سير التحقيق و لا على موقف الشهود و لا يودي إلى 

من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر من  207،جاز له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الجريمةمعالم 
تلقاء نفسه بالإفراج عنه، وذلك بعد استطلام رأي وكيل الجمهورية،شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور 

 تهتنقلا بجميعفي جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر قاضي المحقق 
مع العلم أيه غير مقيد بالرأي يبديه وكيل الجمهورية،ف ن وافقه وكيل الجمهورية أفرج عنه ،وإن رفضه 
أصدر أمرا بالإفراج عنه مسبب،ولكن لا يمكن تنفيذه إلا بعد نقاذ مواعيد الطعن المقررة لوكيل 

ة الفصل في شأنه من عرفة ( أيام، ف ن استأنفه ،ل المتهم محبوسا إلى غاي3الجمهورية  المحددة بثلا )
 2الاتهام.

الفر  الثالث :الإفراج ةناق على طلبنميز ة  حالة ما إذا كان الإفراج ةطلب من وكي  الجمهورية 
 أو كان ةطلب من المتهم أو محاميه 
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 لوكيل  207من المادة 2 ة_لإفراج بناء على طلب من وكيل الجمهورية:خولت الفقر 1
 طلب الإفراج عن المتهم في كل وقت،كما لو كان ذلك بسبب أنالجمهورية صلاحية تقد  

 التحقيق لم يسفر عن نتائج مثمر ولم يتوصل إلى أدلة كافية لإثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم
 ف ذا ما توصل قاضي التحقيق بطلب وكيل الجمهورية،فعليه أن يبث في ذلك خلال ثمان 

 إما بالرفض أو بالاستجابة لطلب الإفراج. ( ساعة من تاري  هذا الطلب48وأربعين)
ف ذارفض قاضي التحقيق  الطلب خلالها جاز لوكيل الجمهورية است ناف أمر الرفض 

(أيام ويضل المتهم محبوسا إلي غاية الفصل في شأنه من غرفة الاتهام بتأييد أمرقاضي 3ثلاثة)أجلفي
إذا أيد قاضي التحقيق الطلبف نه يصدر أمر التحقيق أو  لغائه والقرار من جديد بالإفراج عنه.أما 

( ساعة ولم يبث قاضي التحقيق في طلب 48ن والأربعين )اج مسببا أما إذا انتهت مهلة ثمبالإفرا 
 المقدم من وكيل الجمهورية فيفرج عن المتهم في الحين بسعي من النيابة. الإفراج

،إذ الجزائيةمن قانون الإجراءات  208ةبناء على المتهم أو محاميه: نصت على هذه الماد الإفراج_2
أن يطلب من قاضي التحقيق الإفراج في كل وقت أثناء سير التحقيق شريطة  للمحاميةيجوز بمقتضاها 

أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر قاضي المحقق بجميع 
ه لتقد  تيكتفي فيه بذكر الأسباب التي دفع وإنمالاته. ولايشر  في هذا الطلب شكلا معينا ز تن

قق بجميع قاضي المح وإخطارفي جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه  بالحضورالطلب ويتعهد فيه 
التحقيق بالطلب يتعين عليه أن يرسل هذا الطلب مصحوبا بملف التحقيق يتنقلات،وعند توصل قاض

(أيام التالية،كما يبلغ في نفس الوقت المدعي 5لباته بشأنه في)في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي ط
المدني بكتاب موصى عليه لإبداء ملاحظاته. وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بأمر معلل 

 خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية.
المتهم أصدر أمر بالإفراج عنه مسببا تسبيبا كافيا يحق لوكيل ف ن قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب 

الجمهورية است نافه في أجل ثلا  أيام من تاري  صدوره،يضل خلالها المتهم محبوسا، ف ن است نافه 
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يظل حينها المتهم محبوسا إلى غاية الفصل في شأنه من غرفة الاتهام أما إذا لم يقتنع قاضي التحقيق 
دمها المتهم للإفراج عنه و أصر على بقاءه محبوسا لمقتضيات التحقيق،أصدر أمرا بالأسباب التي ق

مسببا بالرفض في هذه الحالة يجوز للمتهم و محاميه است نافه في أجل ثلا  أيام من تاري  تبلغيهم به 
و و يضل المتهم محبوسا أيضا إلى غاية الفصل في شأنه من غرفة الاتهام و لا يجوز بعدها للمتهم أ

 1محاميه مديد طلب الإفراج في جميع الحالات إلا  نتهاء شهر من تاري  رفض الطلب السابق.
(أيام المقررة للفصل في طلب الإفراج دون قيام قاضي التحقيق بالبت 8أما إذا مضت مهلة الثمانية )

 الإطلامفيه بعد  فيه ،جاز للمتهم أو محاميه أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها
( يوما من تاري  30على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام،وذلك في ،رف ثلاثين)

الطلب،ف ن ماوزته ولم تفصل فيه تعين الإفراج تلقائيا عن المتهم مالم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات 
ل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج إلى لسبب آخر .كما أن لوكي محبوساالمتعلقة بطلبه أو لم يكن 

 غرفة الاتهام ضمن نفس الشرو  .
مديد طلب الإفراج في جميع  208الفقرة الأخيرة من المادة  ىيجوز للمتهم أو محاميه بمقتضولا

 2الحالات إلا بانتهاء شهر من تاري  رفض الطلب السابق.
 عن المتهم الأجنبي المحبوس موقتا بالإفراجالفر  الراةع :الْالة الخاصة 

من قانون الإجراءات  218إلى 213ومن  210في المواد  الحالةبهده  اخصاصةنظم المشرم الأحكام 
بالأجانب فق  الذين كانوا محل وضع في الحبس الم قت ولا يطبق على المحبوسين  خاصةالجزئية،وهي 

بعد استطلام رأي  الأجنبيوالحكم الإفراج عن المتهم م قتا من الجنسية الجزائرية.إذ يجوز لجهة التحقيق 
مشروطا بتقد  كفالة في  لأجنبياعن  الإفراجأن يكون  213وكيل الجمهورية،إذ يجوز بمقتضى المادة 

جميع الحالات التي لا يكون فيها  الإفراج بقوة القانون. وهو ما يعني  أن شر  دفع مبلغ الكفالة 
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بالنسبة للمتهم الأجنبي مسألة جوازية و ليس وجوبية تخضع لتقدير القاضي، فله أن يشتر  دفع 
بلغ من المال تحدد قيمته جهة التحقيق أو قيمتها قبل الإفراج عنه كما له ألا يشترطها،هي عبارة عن م

الحكم حسب الحالة تضمن مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم و أداء ما يلزم من 
 .213مصاريف و غرامات و مبالغ محكوم بردها و تعويضات مدنية حسب الترتيب الوارد في المادة 

كفالة إذا قررت جهة التحقيق أو الحكم تقييد و إلى جانب شر  تعيين في أمر الإفراج مبلغ ال
الاستجابة لطلب الإفراج عن المتهم الأجنبي بذلك،فلا يتم تنفيذ قرار الإفراج عنه إلا بعد دفع مبلغ 
الكفالة الذي يمكن ان يتم بوسائل الدفع الإلكترونية بمقتضى الفقرة الأولى و الثانية من المادة 

و 215ئيا أو كليا طبقا للكيفيات المنصو  عليها في المادتين ،و التي يجوز أن يستردها جز 214
 إذا صدر أمر  ائي أو قرار بألا وجه لمتابعة أو حكم  ائي بالإعفاء من العقوبة أو بالبراءة. 216

إجراءين اثنين ضد المتهم  اتخاذعلى جهة التحقيق أو الحكم  210إلى جانب ما سبق أوجبت المادة 
 تركه في الإفراج أو الإفراج عنه بعد حبسه هما:الأجنبي الذي تقرر 

و ذلك قبل صدور أمر  ائي أو  بترخيصتحديد محل الإقامة الذي يحضر عليه الإبتعاد عنه إلا  .1
قرار في الدعوى بألا وجه لمتابعة أو حكم  ائي و عند ذاك يتم تبليغ قرار تحديد محل الإقامة 

المحدد، و تسليم التراخيص  الإقامةالجبرية لوزير الداخلية المختص باتخاذ إجراءات لمراقبة محل 
 و تخطر جهة التحقيق بذلك.الوطني عند الاقتضاء  الإقليمالم قتة بالتنقل داخل 

سحب منه وجوبا جواز السفر م قتا فيما يجوز أيضا منعه من مغادرة التراب الوطني و الهدف  .2
 من هذا الإجراء هو عدم منحه فرصة مغادرة التراب الوطني و الإفلات من العقاب.

فلا بتنفيذ قرار  أما إذا قيدت جهة التحقيق أو الحكم الإفراج عن المتهم الأجنبي بتقد  الكفالة
 الدفع. إيصالالإفراج عنه من قبل النيابة العامة إلا بعد قيمتها و اطلاعها على 
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وقد كرست الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا اختصاصها بالفصل في طلب الإفراج تطبيقا للفقرة 
ملف رقم  18/12/2018الأخيرة من قانون إجراءات الجزائية القد ، في قرارها الصادر بتاري  

1451475.1 
يوا ن ة  مصلحة التحقيق و ضماانت  إجرا يالمطلب الثاي : نظام الرقاةة القضا ية كبدي  

 المتهم 
لم يرد أي نص قانوني لا في التشريع الجزائري و لا في التشريع الفرنسي يعرف نظام الرقابة القضائية،و 

الم قت يفرض بموجبه قاضي التحقيق التزاما أو أكثر على بديل للحبس  إجرائييمكن القول بأنه نظام 
أن يلتزم بها،و نظم المشرم أحكامها  الأخيرالمتهم ضمانا لمصلحة التحقيق أو المتهم و يجب على هذا 

 2الجزائية . الإجراءاتمن قانون  200و198في المواد 
المتهمين البالغين كما يمكن  و الرقابة القضائية إجراء يمكن لقاضي التحقيق أن يتخذه في مواجهة

لغرفة الأتهام أن تتخذه باعتباره جهة تحقيق، و يمكن لقاضي الأحدا  أن يتخذه أيضا في مواجهة 
من القانون 71المتهمين الأحدا  في مادة الجنايات كما يمكن لقاضي الأحدا  أيضا بمقتضي المادة 

طفل أن يأمر بالرقابة القضائية ضد الطفل المتعلق بحماية ال 2015يوليو  15الم رخ في  12-15رقم 
المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة  الأفعالالجانح وفقا لأحكام قانون إجراءات جزائية، إذا كانت 

. كما يمكن لمحكمة الجنح بعد إحالة المتهم أمامها عن طريق إجراءات المثول الفوري أن تأمر 3الحبس
بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية أو القاضي الذي ينوبه عند  483بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

تقد  المتهم أمامه أن يأمر  خضاعه لتدابير الرقابة القضائية في حالة لجوء وكيل الجمهورية إلى 

                                                 
1

 .163،ص2019قرار منشور بمجلة المحكمة العليا العدد الثاني لسنة  
2

 .392محمد حزيط، مرجع سابق ، 
المتعلق بحماية الطفل ، لأنه لم يرد أي نص في قانون  2015يوليو  15الم رخ في  12-15فيما لم يكن يجوز وضع المتهم الحد  تحت الرقابة القضائية قبل صدور القانون رقم  -3

 بة القضائية مثل البالغ . الإجراءات الجزائية الجزائري يسمح  خضام الطفل. الجانح إلى نظام الرقا
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إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب و طلب المتهم أو محاميه أجلا للرد على اقتراح 
 1.قدم من وكيل الجمهوريةالعقوبة الم

 الفر  الأو : شروط تطبيق نظام الرقاةة القضا ية 
من قانون الإجراءات الجزائية أنه يشتر  لتطبيق نظام الرقابة  198و197يستخلص من المادتين 

 القضائية تحقق الشرو  التالية:
أن تكون الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد،وعليه يمكن الرقابة  .1

سواء كانت الوقائع المتابع من أجلها المتهم تكون جناية أوكانت تكون جنحة  القضائية
معاقب عليها بالحبس، أو إذا كان المتهم متابع من أجل مخالفة أو من أجل جنحة معاقب 

 .فق  فلا يجوز عليه نظام الرقابة القضائية عليه حينها مةبالغراعليها 
طة لكفاية التزامات الرقابة القضائية كبديل للحبس الم قت وهي مسألة موضوعية تخضع للس .2

التقديرية لقاضي التحقيق يستخلصها من ،روف كل قضية ودرجة خطورة الجريمة وشخصية 
 قت يهدف عادة إلى تحقيق الحبس المالشخص المتهم بارتكابها، وبما أن اللجوء إلى 

يكفي  القضائيةالرقابة  نظاممصلحتين،مصلحة التحقيق ومصلحة المتهم. ف نه إدا كان 
 لتحقيق هاتين المصلحتين،فهو جدير بأن يحل محل الحبس الم قت

 يحدد فيه قاضي التحقيق الالتزام أو بفي شكل أمر مكتو  القضائيةأن يصدر أمر الوضع تحت الرقابة 
من قانون  268 ةالالتزامات التي يخضع لها المتهم،يمكن المتهم أو محاميه است نافه بمقتضى الماد

 2الإجراءات الجزائية.
 الفر  الثاي:التزامات الرقاةة القضا ية

ون الإجراءات الجزائية الإلتزامات التي يمكن أن يلزم قاضي  التحقيق المتهم نمن قا 198عددت المادة 
(،منها ما تفرض عليه القيام بعمل معين ك لزامه 10وعددها عشرة ) أكثرباخصضوم لأحدها أو 
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المعينة من طرف قاضي التحقيق،ومنها ما تمنعه من القيام  تالسلطابالمثول دوريا أمام الصالح أو 
إذ  يبعضهمالذين بعينهم قاضي الحقيق أو الاجتمام   بالأشخاامتناعه عن الاتصال بعمل معين ك

 المنصو يجوز لقاصي التحقيق أن يخضع المتهم إلى التزام واحد فق  أو أكثر من هذه التزاما من 
 1،وهذه الالتزامات هي :198عليها في المادة 

إلا ذن منه،كعدم مغادرة حدود  عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق .1
 البلدية التي يقيم فيها أو الولاية التي يحددها

 عامة معينة.أماكن عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق، .2
المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق،ك لزامه بالحضور أمام  .3

واحدة من كل أسبوم للتأشير بالحضور على سجل يعده لذلك أو  أمانة ضب  التحقيق مرة
 الحضور أمام مصالح الشرطة أو الدرك الوطني لنفس الغرض.

تسليم كافة الو ئق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشا  يخضع إلى  .4
بل وصل ك لزامه ترخيص إما أمانة ضب  المحكمة أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقا

بتسليم جواز سفره إلى أمانة الضب  أو إلى مصالح الشرطة مقابل وصل أو تسليم بطاقته 
 المهنية أو سجله التجاري.

يرتكب الجريمة أثر ممارسة أو بمناسبة هذه  اعدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندم .5
 النشاطات و عندما يخشي من ارتكاب جريمة جديدة.

 .يبعضهمؤية الأشخا  الذي يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتمام الأمتنام عن ر  .6
اخصضوم إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان المستشفى لاسيما بغرض إزالة  .7

 التسمم 
 الصكوك لدى أمانة الضب  و عدم استعمالها إلا بترخيص من قاضي التحقيق. نماذجإبدام  .8
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 .المكو  في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق و عدم مغادرتها إلا بأذن منه.                   9
وبالنسبة لهذا الإجراء لا ي مر به إلا لمدة أقصاها ثلاثة اشهر،يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها   

بة تنفيذ هذا ثلاثة أشهر في كل تمديد و يكلف القاضي التحقيق ضبا  الشرطة القضائية بمراق
الإلتزام و بضمان حماية المتهم و يتعرض كل من يفشي أي معلومة تعلق بمكان تواجد الاقامة 

 المحمية للمتهم للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق 
 1.عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشرو  و في مواقيت محددة.10

المذكورين  10و9و6و2و1في البنود وللتحقيق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة 
أعلاه،خول المشرم لقاضي التحقيق سلطة الأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية،و 
أحال إلى التنظيم تحديد كيفيات تطبيق المراقبة القضائية، وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى آلية 

 وهو جهاز إلكتروني يثبت في شكل سوار فيالمراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني،
يلة فترة خضوعه للمراقبة،و يستعمل ك جراء للتحقق من مدى معصم يد المتهم أو بكاحل قدمه ط

 التزام المتهم  جراء الرقابة القضائية المفروض عليه و لتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس الم قت.
الإلكتروني كان المشرم قد استحدثها لأول مرة في قانون وآلية المراقبة الإلكترونية من خلال السوار 

الم رخ في  02-15بالأمر رقم  2015الإجراءات الجزائية القد  عند تعديله في سنة 
،وهو ليس بنظام أو إجراء مستقل و إنما يعد بمثابة آلية لتنفيذ و المراقبة 2015_07_23

عليه إثر وضعه تحت المراقبة القضائية إذا ما كان  المستمرة لمدى احترام المتهم للالتزامات المفروضة
الإلتزام الذي أخضع له المتهم هو الإلتزام بعدم مغادرة الحدود الإقليمية التي يحددها قاضي 
التحقيق إلا بأذنه منه أو الإلتزام بعدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من يحددها قاضي الإ 

الذين يعينهم القاضي أو الاجتمام ببعضهم ،أو الالتزام بأذنه بالامتنام عن رؤية الأشخا  
بالامتنام عن رؤية الأشخا  الذين يعينهم القاضي أو الاجتمام ببعضهم أو الالتزام بالامتنام عن 
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ببعضهم ،أو الإلتزام بالمكو  في إقامة محمية  الاجتمامرؤية الأشخا  الذين يعينهم القاضي أو 
مغادرتها الإ بأذن منه أو الإلتزام بعدم مغادرة مكان الإقامة الإ يعنيها قاضي التحقيق و عدم 
 بشرو  و في مواقيت محددة .

لتنفيذ الرقابة القضائية على  و ما هو  ك جراءو بهذا الشكل تختلف آلية المراقبة الإلكترونية  
مستقل عن  مكرس في القانون  الجزائري عن نظام تحديد الإقامة مع المراقبة الإلكترونية كنظام

نظام الرقابة القضائية الذي أخذ به القانون الفرنسي عند تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 
 كآليةبعدما كان هو الأخر يجعل المراقبة الإلكترونية   2009نوفمبر  24بقانون  2009في سنة 

الرقابة القضائية إذا كانت  وضعه تحت إثرهلتنفيذ و مراقبة احترام المتهم للالتزامات المفروضة عليه 
 1تقضي بمنعه من عدم مغادرة مسكنه أو مكان إقامته التي يعينها قاضي التحقيق.

 
لتعزيز ضماانت قرينة  مستحدثةالمطلب الثالث:الوضع تحت المنظومة الال ترونية كآلية 

 ة ال اق
مستحدثة في السياسات العقابية، يعد الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني وسيلة 

وبالدرجة الأولى من الأنظمة البديلة للعقوبة السالبة للحرية بصورة عامة و العقوبات قصيرة المدة 
 بصفة خاصة .

إذ أن أغلب التشريعات التي أخذت بهذا النظام اقتصر في. البداية على المحكوم عليهم لتجنبهم ا  ر 
لحبس ثم تطور الأمر لاستعمالها في إطار الرقابة القضائية كبديل للحبس السلبية النامة عن ايداعهم ا

 2الم قت و ك جراء أمني .
 : نش ة نظام الوضع تحت المراقبة الإل ترونية بالسوار الإل تروي الأو الفر  
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،الجزائر 1للعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة"، جامعة الجزائرالسوار الإلكتروني كبديل  -بدري فيصل ، "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

 .802. ص2018العاصمة ،العدد العاشر، 
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،حيت قام عالما من جامعة هارفارد الأمريكية بتكريس 1971بدأت معالم هذا الإجراء تظهر سنة 
حياتهما للبحث في تكنولوجيا السلوك البشري لرصد الإشارات الجسمانية و العصبية لإنسان في 
مكان محدد و تكللت أبحاثهما  عداد نظام المراقبة السلكية،أما السوار الإلكتروني فيعود الفضل في 

م أحد موزعي وصوله لصورته النهائية للقاضي"جان لوق" الذي نجح في إقنام مرؤوسية بالفكرة،و إقنا 
البرمجيات لشركة"هوني ويل" لإنتاج جهاز الإرسال و جهاز الاستقبال و هو ما   فعلا ،ثم بدأ 

 بتجربته على المتهمين و التي كللت بالنجاح.
 الفر  الثاي :تعريف السوار الإل تروي

وسائ  إلكترونية للتأكيد من وجود اخصاضع لها خلال فترة  استخدامعرف السوار الإلكتروني بأنه:"
 محددة في المكان و الزمان الذي سبق الاتفاق عليه بين حامله و السلطة القضائية"

بأنه"إلزام المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال  أيضاو عرف 
 ص اخصاضع للمراقبةالكترونيا.ساعات محددة بحيث تتم المتابعة الشخ

المتمم و المعدل للقانون  18/01مكرر من القانون  150كما عرفه المشرم الجزائري من خلال المادة
و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أنه"إجراء  05-04

 سسة العقابية من خلال حمل الشخص يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج الم
مكرر للسوار الإلكتروني يسمح بمعرفة مكان تواجده  150المحكوم عليه طيلة المدة المحددة في المادة 

 1المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات". الإقامةفي المكان تحديد 
 التحقيق القضا ي  الفر  الثالث : تطبيق نظام السوار الإل تروي   مرحلة

بالرجوم إلى القانون المقارن لم يكن يتصور تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية إلا عند  اية العقوبات 
السالبة لحرية طويلة المدة، أو كبديل للعقوبات السالبة لحرية قصيرة المدة ، في حين أن طرح فكرة 

                                                 
لطارف ، مقياس علم العقاب و الم سسات العقابية ،تخصص قانون جنائي ،كلية  الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة الشاذلي بنجديد ، ا ملقات في محاضرات -1

2025 . 
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فكرة منتقدة من طرف الفقه كون أن هذا  تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل الحبس الم قت
 الإجراء لا يضمن لجهات التحقيق ما يضمنه لها الحبس الم قت .

غير أنه بعد ذلك تبلورت فكرة إمكانية تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة ما قبل المحاكمة كبديل 
في أرض الواقع مع  ، و   البدء في تطبيقه1980للحبس الم قت في التشريع الأمريكي منذ سنة 

، و المشرم الفرنسي بدوره اقتفى خطى المشرم الأمريكي و حاول السيناتور 1987حلول سنة 
" طرح فكرة توسيع نطاق المراقبة الإلكترونية و تطبيقها كبديل للحبس Guy Cabanelالفرنسي "

الوطنية رفضت الم قت و ذلك من خلال مناقشة مشروم قانون حول الحبس الم قت غير أن الجمعية 
 هذا المقترح.

و لعل هذا الرفض انذاك كان لأسباب إستراتيجية بحتة، و ذلك من أجل الرغبة في الحصول قبل 
الكل شئ على قبول نظام المراقبة الإلكترونية كبديل العقوبة و التي كانت فكرة فتية حينها و عدم 

لمحاكمة و هو الشيء الذي يمكن أن المخاطرة في تطبيق هذا النظام المستحد  في مرحلة ما قبل ا
 يعصف بهذا النظام التقني المستحد  في المنظومة الجنائية حينها .

و لكن المشرم الفرنسي وسع من نطاق المراقبة الإلكترونية و ذلك بموجب تعديله لقانون الإجراءات 
اءة و حماية ،و المتعلق بتدعيم قرينة البر 2000جوان15في  2000-516الجزائية بالقانون رقم 

حقوق الضحايا مع ذلك لم يتم العمل بهذا النظام كبديل للحبس الم قت إلا بعد صدور قانون توجيه 
و الذي بموجبه ألغي العمل بالمراقبة الإلكترونية كبديل  2002سبتمبر09و تنظيم العدالة بتاري  

 2009 أنه و بحلول سنة للحبس الم قت و   الإبقاء عليه و لكن ضمن إطار المراقبة القضائية غير
الذي استحد  نظام  2009-1436غير  المشرم الفرنسي من موقفه بعد صدور القانون رقم 

 القر  الإقامة الجبرية مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و اعتبره بمثابة بديل حقيقي للحبس الم قت.
تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المشرم الجزائري بدوره أخذ بنظام المراقبة الإلكترونية بموجب 

غير أن الغريب في المشرم الجزائري أنه كرس نظام المراقبة القضائية أولا في مرحلة ما  02-15بالقانون 
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قبل المحاكمة و جعلها إلى جانب المراقبة القضائية كبديل للحبس الم قت و بعد ذلك بموجب تعديل 
طاق تطبيق المراقبة الالكترونية و كرسها كطريقة للمعاملة وسع من ن 2018قانون السجون لسنة 

كبديل للعقوبة السالبة   أولىبه في مرحلة مريبية  أخذتالعقابية على خلاف التشريعات المقارنة التي 
 1لحرية و في مرحلة لاحقة كبديل لحبس الم قت أيضا .

وقت خلا  مرحلة الدعوى المبحث الثالث:الجزاقات المترتبة على انتهاك ضماانت الْبئ الم
 العمومية

إجراء الحبس الم قت من أخطر الإجراءات الماسة بالحريات الشخصية و وجود ضمانات قانونية إن 
تحمي حقوق الأفراد أثناء الحبس الم قت تضمن عدم التعسف، ف ذا   انتهاك هذه الضمانات على 

في هذا المبحث سنحاول الوقوف على  المتهمين خلال مرحلة الدعوى العمومية يتم إتخاذ جزاءات
احترام ضمانات الحبس الم قت و الحفاظ على العدالة من جميع  أهميةبعض النقا  التي تمكن في 

الحبس الم قت الماسة بضمان الدفام و حقوق المتهم  إجراءاتالانتهاكات لهذا سنقوم بتحديد بطلان 
في المطلب الأول و في المطلب الثاني  نذكر المس ولية الجزائية و التأديبية المترتبة عن مخالفة الضمانات 
القانونية للحبس الم قت،ثم نذكر حق المتهم في التعويض عن الحبس على انتهاك قرينة البراءة في 

 المطلب الثالث.

لب الأو  : ةطلان إجراقات الْبئ الموقت الماسة ةضماانت الدفا  و حقوق المط
 المتهم

البطلان كجزاء إجرائي ليس هو الجزاء الذي يوقع على الإجراءات المخالفة للقواعد و الضمانات 
القانونية ، بل هناك ثمة جزاءات إجرائية أخرى كالسقو  و عدم القبول و الإنعدام و لما كان البطلان 

ن أهم صور الجزاءات الإجرائية و أكثرها فاعلية سنقتصر بالبحث بالتفصيل على هذا الجزء مع بيان م
أهم ما يميزه عن الجزاءات الأخرى ، و كذلك سنتناول في هذا المطلب تعريف البطلان لأن التعاريف 

                                                 
 .  مرجع نفسه . بدون صفحة1
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فكرة واحدة ذي المتعددة التي أوردها الفقه وإن إختلفت في الصياغة و الأسلوب إلا أ ا تعبر عن 
 . 1مضمون واحد 

 و كذلك ذكر أهم الجوانب التي تختص بالبطلان ، و هذا ما سنتناوله مفصلا في الفروم الثانية :
 الفر  الأو  : مفهوم البطلان 

 أولا : تعريف البطلان
البطلان لغة : هو نقيض الحق ، و يرادفه اخصطأ و الكذب و الفساد و العدم ، تقول بطل الشيء 
بطلانا أي ذهب ضياعا و خسرانا ، و بطل الشيء سق  حكمه ، و أبطل فلان جاء بكذب و 
إدعى باطلا ، و الباطل إجمالا هو الذي لا يكون صحيحا بأصله ، أما إصطلاحا فله عدة معاني 
منها :"هو ما أبطل الشارم حسنه ، و الباطل أيضا ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ، و الباطل 

 2 فائدة منه و لا أثر و لا غاية ".هو ما لا
و يمكن كذلك تعريف البطلان بأنه :" جزاء يلحق نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهرية في 

 3الإجراءات يترتب عنه عدم إنتاجه لأي أثر قانوني".
 و هناك من يعرفه بأنه:"جزاء إجرائي يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء
جوهري و يستوي أن تكون الأحكام المتعلقة بالإجراء الجوهري تتعلق بمضمون و جوهر الإجراء ، و  
كانت تتعلق بالشكل الذي يصاغ فيه ، كما يستوي أن تكون هذه الأحكام قد وردت في قانون 

 4الإجراءات الجزائية أو وردت بقانون العقوبات .
فالأجراء يكون باطلا إما بسبب عدم توفره على العناصر اللازمة لصحته ، أو لأن من قام به لا يملك 

لم يتم الصفة و الأختصا  و السلطة القانونية لمباشرته، أو أن إجراء من قام به لا يملك الصفة و أو 
                                                 

قنديل  هوزان حسن محمد الأرتوشي ، الضمانات الإجرائية الدستورية للمتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي )دراسة مقارنة (، الطبعة الأولى ، درا -1
 .384،    2014للنشر و التوزيع ، عمان ، 

 . 190،   2010ارنة ( ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، عمر فخري الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة )دراسة مق -2
 .11،   2007أحمد الشافعي ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية )دراسة مقارنة (، الطبعة الرابعة ، دار هومة ، الجزائر ،  -3
 .24، الإسكندرية ، بدون سنة ،   عبد الحميد الشواربي ، البطلان الجنائي ، منشأة المعارف -4
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لطة القانونية لمباشرته الإختصا  و الس 1القيام به حسب الشرو  التي فرضها القانون أقرها القضاء .
 ، أو أن إجراء جوهريا   إغفاله

 ثانيا : م اهب البطلان 
لقد تنازم الفقه في تحديد المقصود بالقواعد الإجرائية التي يترتب على مخالفتها البطلان ،  .1

 فالقسم بذلك ثلاثة مذاهب هي :

 _ مذهب البطلان الشكلي . 1
 _ مذهب البطلان القانوني .2
 2البطلان ال اتي  _م هب 3
 / م هب البطلان الش لي : 1

و مقتضاه أن البطلان يقع نتيجة مخالفة جميع القواعد الإجراءات الجزائية التي تنظم إجراءات 
اخصصومة الجنائية ، و أساس هذا المذهب أن القانون لا يفرض الشرو  و الأشكال إلا مراعاة 

رير البطلان جزاء تخلفها جميعا بغير إستثناء ، و قد لأهميتها في تحقيق دور اخصصومة ، فيتعين تق
عرف هذا النظام في القانون الروماني و العصور الاقطاعية حيث كانت الإجراءات تخضع 
لأشكال معينة ت ثر مخالفتها في موضوم ذاته  ، وميزة هذا المذهب هو الوضوح في تحديد أسباب 

 جميع الأحوال يثير قضية التساؤل عن مصير البطلان ، إلا أن التوسع قي تقرير البطلان في
 3التناسب بين هذه الحقوق و الحريات و المصلحة العامة و هو أمر لازم .

 ويمسى أيضا بمذهب البطلان الإلزامي المطلق،ومقتضاه أن البطلان يقع نتيجة أي مخالفة
 4لأي قاعدة من القواعد الإجرائية التي تتطم إجراءات اخصصومة.

                                                 
 . 12أحمد الشافعي ، مرجع سابق ،    -1
 . 191عمر فخر الحديثي ، مرجع سابق ،    -2
 . 215،    2003أحمد فتحي سرور ، النقض الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ،  -3
 . 191عمر فخر الحديثي ، مرجع سابق ،     -4
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 المذهب إفرطه في توقيع البطلان و إسرافه في التمسك بالشكليات ما قد ي دي ويعيب هذا
 بالتالي إلى تغليب الشكل على الموضوم، فضلا عن الشكل وسيلة وليس غاية، كما أن هذا 

 المذهب إن كان له ما يبرره في التشريعات القديمة كالقانون الروماني حيث كان غارقا في 
 صوم و القضاة إتبام الشكل الذي نص عليه القانون وإلاسقطتالشكليات فيوجب على اخص

 الدعوي إلا أنه لايمكن الأخذ به في الوقت الحاضر، وفي مجال العمل الإجرائي ي دي هذا
 المذهب إلى تعقيد هذا العمل وبعده عن تحقيق أهدافه ، إضافة إلى البدء في حسم الدعوى

 1ديثة.الجزائية،ولهدا لم تاخذ به التشريعات الح
 /م هب البطلان القانوي :2

 ويسمى هذا المذهب القانون نسبة إلى  القائون هو الذي يبين حالات الطلان، أي أن
 المشرم هو الذي يتولى بنفسه تحديد حالات البطلان التي تترتب على مخالفة القواعد الإجرائية،

بحيث لا يجوز للقاضي تقريرالبطلان التي تترتب على مخالفه القواعد الإجرائية،بحيث لا يجوز الحكم 
للقاضي تقرير البطلان فيى غير هذه الحالات،ويترتب على ذلك أمران،أولهما:أنه لا يجوز الحكم 

لقة بالبطلان دون نص صريح يقرر ذلك في كل إجراء على حدة عند عدممراعاة القواعد المتع
 2به،و نيهما :أنه لا يجوز له عدم القضاء بالبطلان عند وجود نصقانوني صريح يقضى بذلك . 

 وهو البطلان الذى لا يتقرر إلابنص القانون، ويعبر الفقهاء عن هذا البطلان بأنه "لابطلان
 بغير نص"ومفهوم ذلك أن الإجراء يبقى صحيحا ولو تمت مخالفاته، طالما أن القانون لم 

 ص على البطلان عند وقوم المخالفة، ويترتب على نظرية الطلان في حال الأخذ بها،أن ين
 3القاضي لا يملك أن يقضي بالبطلان إدا كان المشرم لم ينص عليه.

                                                 
 . 135-134،   2009علي المزوزي ، ضمانات المتهم فى الدعوى الجزائية ، الطبعة الأولى ، الحامدللنشر و التوزيع ، عمان ، وعد سليمان  -1
 . 191عمر فخري الحديثي ، مرجع سابق ،  -2
 ، الدار العالمية و دار الثقافة حسن يوسف مصطفى مقابلة ، الشرعية في الإجراءات الجزائية ، رسالة الماجسيتر ، جامعة عمان ،الطبعة الأولى  -3

 . 207،    2003للنشر و التوزيع ، الأردن ، 
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 ويتميز هذا المذهب بالسهولة والوضوح وعدم ترك الأمر لتحكم القضاة و الإختلاف في 
 لا أن يتأكد من أن العمل المخالف للقانون ينطويالتأويل  تضارب الأحكام،فما على القاضي إ

 تحت إحدى هذه الحالات،ف ذا ،هر له ذلك وجب عليه الحكم بالبطلان، إن كان الأمر عكس 
ذلك إمنتع عليه فرض البطلان حتى و إن بدا له أن المخالفة جسيمة ، و بذلك يستقر القضاء 

ذا المبدأ أنه ينسجم مع المباد  القانونية على مباد  واضحة و  بتة ، كما قيل أن من محاسن ه
على أساس أنه يقوم على مبدأ لا بطلان بغير نص، محاكاتا للقاعدة الموضوعية لا عقوبة بغير 
نص، لأن البطلان جزاء على مخالفة إجرائية ، فهو بنبئ الشخص الإجرائي سلفا بأن عمله إذا 

 1جاء مخالفا لنص قاعدة معينة جزاءه البطلان .
 أن عيب هذا المذهب هو استحالة أن يحصر المشرم سلفا الحالات التي يتعين أن يقضي فيها غير

البطلان، ذلك لأنه لا يمكن للمشرم أن يتنبأ بكل الحالات المستقبلية التي يمكن أن تقع فيرتب 
من عليها البطلان، لأن المشرم بشر و البشر لا يمكنه التنب  بالمستقبل، مما ي دي إلى التضيق 

حالات البطلان فيها ناقصة و غير وافية كما أن هذا المذهب ي دي إلى ضعف الحماية اللازمة 
للقواعد الإجرائية في الحالات التي يتبين فيها للقاضي ضرورة فرض البطلان على حالة لم ينص 
 عليها المشرم فتغل يده عن ذلك مما ي دي إلى عدم إمكانية تحقيقالغرض من القاعدة التي  

 2مخالفتها .
 / م هب البطلان ال اتي : 3

و ينادي هذا المذهب بعدم إشترا  النص على البطلان صراحة، بل يكفي لذلك مجرد عدم 
مراعاة شرو  معينة في الإجراءات، و ميزة هذا المذهب أنه يقرر عدم إمكان حصر أسباب 

 جسامة المخالفة و البطلان مقدما، و لذلك يترك الأمر للقضاء حتى يقدر مدى تناسب بين

                                                 
 . 195وعدي سليمان علي المزوزي ، مرجع سابق ،    -1
2

 . 193عمر فخري الحديثي ، مرجع سابق ، ص  - 
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المصلحة العامة، بدلا من أن يكون طوعا لنصو  جامدة فقد يرى العيب الجسيم في الإجراءات 
 1و لا يستطيع إبطاله لأن القانون لم ينص على هذا البطلان .

و يتضح بأن ميزة هذا المذهب هي المرونة و قياس الجزاء على قدر أهمية القاعدة و جسامة 
لضواب  التي إستقر عليها الفقه في تحديد جوهرية القاعدة الإجرائية من عدمه، المخالفة و من ا

منها ما يتعلق بالمصلحة العامة ف  ا تتمثل بحسن سير الجهاز القضائي، ومن أمثلتها القواعد 
المتعلقة بتشكيل المحاكم و إختصاصاتها و كذلك القيود التي ترد على حق الإدعاء العام في تحريك 

الجزائية، و أما الضواب  التي تتعلق بمصلحة اخصصوم فهي تلك التي تراعي مصالح اخصصوم  الدعوى
في الدعوى الجزائية و من أمثلها القواعد اخصاصة بعلانية الإجراءات بالنسبة للخصوم، و من 
الضمانات الأخرى ما يتعلق منها بحق الدفام و منها تنظيم إستجواب المتهم و حقه في الكلام أو 

لصمت أو حقه في ندب المحامي ... الخ، و أما الضواب  المتعلقة بعنصر الغاية من القاعدة فهي ا
ضاب  عام يحوي جميع الضواب  الأخرى ذلك أن القاعدة يمكن إعتبارها جوهرية متى ما كانت 

 2غايتها تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق مصلحة اخصصوم أو ضمان حقوق الدفام للمتهم .
ذا المذهب أنه يواجه مشكلة التمييز بين الأشكال الجوهرية و الأشكال غير الجوهرية و و عيب ه

هو أمر من الصعب حله فيترك بذلك الفرصة للخلاف في ا راءو تضارب الأحكام، إلا أنه يهون 
من هذا العيب أن اخصلاف القانوني سيبقى ما بقى الفكر القانوني و أن حصر أسباب البطلان لن 

 3ون الإختلاف حول تفسير القانون .يحول د
 4و يأخذ بهذا المذهب القانون المصري و القانون الفرنسي و القانون الجزائري .
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و من ذلك يظهر مدى مزايا المذهب المختل  للبطلان و التي معل منه جديرا لأخذ به، فمن 
لفتها فلا يعطي ناحية أنه يحدد بعض القواعد الجوهرية و يرتب البطلان بنص صريح عند مخا

للقاضي سلطة تقديرية في تحديد هذه القواعد و ضوابطها، و من ناحية أخرى ف نه يعطي 
للقاضي هذه السلطة في تحديد مفهوم القواعد الجوهرية الأخرى و فرض البطلان عند 

 1وقوعالمخالفة عليها .
 ثالثا : تمييز البطلان عن الجزاقات الأخرى 

مثل في البطلان و السقو  و عدم القبول و الإنعدام و كل من هذه إن الجزاءات الإجرائية تت
الجزاءات يهدف إلى معنى معين لذلك يتعين علينا التفرقة بين هذه الأنوام من الجزاءات في النقا  

 2التالية :
1 
 
 البطلان و السقوط  -

الإجرائي إذ لم يقم به إن السقو  هو عبارة عن جزاء يرد على السلطة و الحق في مباشرة العمل 
صاحبه في خلال الفترة التي حددها القانون، و عرفه البعض بقوله بأنه:"جزاء لحق إجرائي لم يمارس 
بشكل صحيح في الميعاد أو الترتيب أو المناسبة المحددة من قبل القانون لممارسته"، و عليه يتبين بأن 

إنما على الحق في مباشرته نتيجة لفوات الوقت السقو  جزاء إجرائي لا يترتب على العمل الإجرائي و 
 3المحدد أو المناسبة المحددة المعينة من قبل القانون .

و مع ذلك فقد يلتقي السقو  مع البطلان في الحالات التي يباشر فيها العمل الإجرائي رغم فوات المدة 
جزاءات ذلك لأن فوات الأوان  المحددة لمباشرته، و في الحقيقة ف ن مثل هذه الحالات يجتمع فيها ثلا 
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المحدد ي دي إلى سقو  الحق في مباشرة العمل ف ذا بوشر العمل مع ذلك كان باطلا مما يتعين عدم قبوله 
.1 

عليه ف نه يتميز البطلان عن السقو  في أن الأخير كجزاء لا يرد على الإجراء ذاته، بل يرد على الحق 
 لهذه المباشرة، بينما البطلان ينصبعلى العمل الإجرائي المعيب في مباشرته لفوات المدة المحددة قانونا

ذاته، و يحول دون ترتيب آ ره القانونية التي كانت ستترتب فيما لو وقع العمل صحيحا، و بالتالي 
يمكن تصحيح العمل الإجرائي الباطل أما السقو  فيحول دون جواز مباشرة هذا العمل مطلقا و لا 

 2يمكن تصحيحه .
 البطلان و عدم القبو   -2

إن عدم القبول هو إمتنام أو رفض القاضي الفصل في موضوم الطلب أو الدعوى، نتيجة عدم توفر 
الشرو  الشكلية أو الموضوعية التي يتطلبها القانون لإخطار المحكمة بموضوم الدعوى، فعدم القبول 

يرتبه القانون نتيجة تخلف  ليس جزاء يلحق إجراء من الإجراءات لعيب فيه، و إنما هو جزاء
أحدالشرو  الإجرائية التي يتطلبها القانون و التي تعطي للعمل الإجرائي الذي ي سس عليها الشرعية 

 3القانونية .
أي أن القانون يفرض شرو  معينة يجب مراعاتها عند رفع الدعوى و تقد  غيرها من الطلبات بحيث 

فصل فيها و تعين عليه تقرير عدم قبولها و يبدو الشبه بين إذا تخلف منها شر  إمتنع على القاضي ال
البطلان و عدم القبول في سبب كل منهما، فسبب البطلان هو عدم توفر شرو  صحة العمل و 

 4ذات سبب عدم قبول الطلب فالبطلان خطوة أولى يليها عدم القبول .
 و عليه ف نه يمكن تمييز عدم القبول عن البطلان بما يلي : 

                                                 
 . 227وعدي سليمان علي المزوزي ، مرجع سابق ،    -1
 . 391 -390هوزان محمد الأرتوشي ، مرجع سابق ،    -2
 .  15أحمد الشافعي ، مرجع سابق ،    -3
 .  16عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ،    -4



 : آليات تجسيد الأح ام الإجرا ية للحبئ الموقت   ظ  مبدأ قرينة ال اقةالفص  الثاي:  

 

145 

 

عدم قبول يرد على الطلبات الإجرائية ، أما البطلان ف نه يرد على الأعمال الإجرائية بصورة عامة ، أ/ 
 ف ذا ما ورد على الطلبات الإجرائية ف نه يكون سببا في عدم قبولها . 

ب/ عدم القبول يتعلق بالنظام العام، لذلك يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و يجوز 
ه في أي حالة تكون عليها الدعوى، أما البطلان ف نه يتعلق بالنظام العام أو بمصلحة التمسك ب

 1اخصصوم إذا لم يكن محله الطلبات الإجرائية .
 البطلان و الإنعدام   -3

إن الإنعدام هو عيب جوهري هام، بلغ درجة قصوى يصيب كيان و وجود الإجراء ذاته فيحرمه من 
يكون له أي إعتبار، و بمعنى أدق فهو يعني أن الإجراء ليس له وجود  التكون و النشأة ، بحيث لا
 2قانوني و بدون فعالية تماما .

ولا ينتج العمل المنعدم أثرا قانونيا لأنه غير موجود و لا يتوقف تحديده على نص تشريعي، و قد قيل 
ظيم الأعمال التي تنتج في سبب ذلك أن القانون لا ينص على ما هو غير موجود، فهو لا يعني إلا بتن

 3آ را قانونية، أما الأعمال المعدومة فهي لا تحتاج إلى تقرير .
فالإنعدام يعني بحكم طبيعته أن العمل غير موجود و بالتالي فلا أثر له فالتباين إذا بين البطلان و 

نه يعني عدم الإنعدام مصدره عدم الوجود و عدم الصحة، فالإعدام يعني عدم الوجود أما البطلان ف 
الصحة و لكنه موجود كما لو صدر الحكم من شخص عادي ليس له صفة القضاء أو صدور الحكم 

 4من قاضي زالت عنه صفة القضاء .
و يتميز البطلان عن الإنعدام في أن الأخير يترتب بقوة القانون فهو لا يحتاج إلى قرار قضائي لإعدام 

أما البطلان فيحتاج إلى قرار قضائي يقضي ببطلان العمل العمل لأنه لا حاجة إلى إعدام المعدوم، 
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الإجرائي المعيب، و كذلك إن الانعدام لا يقبل التصحيح لأن العمل غير موجود أصلا، و بالتالي 
ليس هناك مجال للحديث عن إمكانية تصحيحه من عدمه أما البطلان فيمكن تصحيحه مادام 

ام لا يحتاج إلى تنظيم من المشرم فلا محال لتطبيق مذهب العمل موجود غير معدوم و أيضا إن الإنعد
لا بطلان بغير نص على الإجراءات المنعدمة، بخلاف البطلان فهو يتوقف على تنظيم المشرم 

 1للإجراءات الجنائية و سياسته في تقرير الضمانات التي تحي  بهذه الإجراءات .
 الفر  الثاي : أنوا  البطلان و أسباةه 

 في هذا الفرم أنوام البطلان المثمتلة في البطلان المطلق و البطلان النسبي ثم أسباب البطلان :سنتناول 
 أولا : أنوا  البطلان 

هناك عدة تقسيمات للبطلان و لكن من أهم هذه التقسيمات هي تقسيم البطلان إلى نوعين 
لق بمصلحة اخصصوم، و قد جرى :البطلان المتعلق بالمصلحة العامة أو بالنظام العام و البطلان المتع

الفقه على إطلاق وصف البطلان المطلق على البطلان المتعلق بالنظام العام و البطلان النسبي على 
البطلان المتعلق بمصلحة اخصصوم، و مدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم يتفق مع طبيعة قواعد قانون 

ة المصلحة العامة أي تتعلق بالنظام العام و منها أصول المحاكمات الجزائية، فمنها ما هي مقررة لحماي
ما هي مقررة لحماية اخصصوم عليه سنتناول أنوام البطلان بتقسيمه إلى بطلان مطلق و بطلان نسبي و 

 2بالشكل التالي :
 البطلان المطلق    -1

هو ذلك الذي يتقرر جزاءا لمخالفة إجراء جوهري متعلق بالنظام العام، و يهدف إلى تحقيق صالح 
العدالة الجزائية، و إن إستفاد من التبعية أحد اخصصوم و يتميز كونه لا يقبل التصحيح بالتنازل عنه 
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ة إ رته من يجب على المحكمصراحة أو ضمنا، و يجوز إ رته في جميع مراحل الدعوى الجزائية و 
 1.نفسها

وأن الضاب  في تحديد ما يعد من النظام العام هو أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية و 
الذي يقوم بتحديد هذه الأهمية هو قاضي الموضوم الذي يقوم بها بنظر القضية، ف ذا رأى القاضي 

ة هامة، إعتبرها من النظام العام اما إذا بأن المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية هي مصلحة العام
لم تكن بتلك الأهمية فليس بأمكانه عدها كذلك و لكننا نرى بأن يلزم القاضي بتسبيب رأيه ذلك 
لأن ما قد يعتبره قاضي آخر كذلك و عليه لابد من إلزام القاضي بتسبيب رأيه حفا،ا على المصلحة 

 2العامة و مصلحة اخصصوم .
وهذا المعيار محل نظر، لأن القواعد الإجرائية التي تحمي المصلحة العامة تحمي في نفس الوقت مصلحة 
المتهم، و مثال ذلك قواعد الإختصا  النوعي و حضور مدافع عن المتهم في جناية أمام محكمة 

ها تحمي  الجنايات، فهي قواعد مقررة لحماية المصلحة العامة في حسن سير الجهاز القضائي و لكن
كذلك مصلحة المتهم في ضمان محاكمة عددلة، ومن جهة أخرى ف ن القواعد التي تدرب كأمثلة 
لقواعد تحمي مصلحة المتهم كالقواعد اخصاصة بالإستجواب و القبض و التوقيف إنما تحمي كذلك 

 3المصلحة العامة في حماية حقوق الدفام أو في تأكيد قرينة البراءة .
 من قانون 332يمكن القول إن المشرم الجزائري لم يذكر في المادة وتأسيسا على ذلك 

 الإجراءات الجزائية إلاعدادا ض يلا من حالات البطلان المتعلق بالنظام العام ، فهو من جهة  
 لم يلم بجميع هذه الحالات ومن جهة أخري لم يترك هذه المهمة الصعبة و الدقيقة في أن واحد

 ماهي المخالفات التي يترتب عنها البطلان المتعلق بالنظام العام للقضاء يتكفل بها ويقرر
 حسب معايير ومقاييس واضحة، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء الفرنسيين الذين يرون أن
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 محكمة النقض هي التي تقرر في الأخير فيما إذا كان البطلان الذي لحق إجراء ما يتعلق
 1بالنظام العام أو بمصلحة الأطراف.

 البطلان النسبي -2
 هو البطلان الذي يترتب على عدم مراعاة القواعد التي لا تتلعق بالنظام العام وانما تتصل

 بمصلحة اخصصوم وإن كانت هدة القواعد جوهرية، والأمثلة على هذا النوم من البطلان كثيرة
 لائهممنها : و القواعد التي تتطم حق اخصصوم في حضور إجراءات التحقيق و إستصحاب وك

معهم،والقواعد التي تنص على وجوب إخطار اخصصوم بمواعيد الإجراءات و مكا ا و كذلك معظم 
القواعد اخصاصة بالإستجواب و القبض و التوقيف و التفتيش، و غير ذلك القواعد التي تستهدف 

ه تحقيق مصلحة اخصصوم في الدعوى الجزائية، فكل عمل إجرائي يخالف ما تقتضي بمن إبتداءا 
 2القواعد يترتب عليه البطلان هذا العمل بطلانا نسبيا لتعلقه بمصلحة اخصصوم .

و البطلان النسبي يجب الدفع به و التمسك به أمام محكمة الموضوم و لا يجوز إ رته أمام محكمة 
النقض لأول مرة،كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يجوز التمسك به إلا من 

نية المقررة قبل اخصصم صاحب المصلحة المباشرة في الحكم ببطلان الإجراء لعدم مراعاة القواعد القانو 
 3لمصلحته و هو قابل للتصحيح .

يبقى المعيار أو الضاب  الذي يعتمد عليه لتقرير البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف و هو معيار 
المصلحة، فالمصلحة المحمية هي التي تحدد حالات البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف، وأن القضاء هو 

يمس بالمصلحة اخصاصة لأطراف الدعوى الجزائية، و يترتب  الذي يقدر أن الإجراء الجوهري المخالف
 4عن الضرر اللاحق بها البطلان المتعلق بمصلحة الأطراف أو البطلان النسبي .

                                                 
 . 61-60أحمد الشافعي ، مرجع سابق ،     -1
 . 396هوزان حسن محمد الأرتوشي ، مرجع سابق ،    -2
 . 41-40عبد الحميد الشورابي ، مرجع سابق ،    -3
 . 62 -61أحمد الشافعي ، مرجع سابق ،    -4



 : آليات تجسيد الأح ام الإجرا ية للحبئ الموقت   ظ  مبدأ قرينة ال اقةالفص  الثاي:  

 

149 

 

وأخيرا يشتر  في التمسك بالبطلان النسبي أن لا يكون اخصصم الذي يتمسك به قد ساهم في وقوم 
قصد أو عن إهمال فمثلا إن عدم حضور المتهم  البطلان في الإجراء، سواء كانت هذه المساهمة عن

إجراء التفتيش يكون سببا للبطلان، ولكن لا يجوز التمسك به إذا كان هو قد إمتنع عن الحضور رغم 
 1تبلغيه بذلك . 

 ثانيا : أسبا  البطلان 
هو  تلخص أسباب البطلان إلى عدم توفر العناصر اللازمة لصحة العمل القانوني، و العمل الإجرائي

 عمل شكلي، فيشتر  لصحته توفر شرو  شكلية و شرو  موضوعية . 
 الأسبا  الش لية للبطلان  -1

إن الشرو  الشكلية فمنها ما تعد جوهرية بحيث يترتب البطلان على العمل الإجرائي إذ ما تخلف 
لبطلان عند عنه أحد هذه الشرو  و منها ما لا تعد كذلك و بالتالي لا يترتب على العمل الإجرائي ا

عدم مراعاة شروطه الشكلية غير الجوهرية، لأن دورها يقتصر على مجرد إرشاد و توجيه القضاء أو 
أطراف الدعوى الجزائية إلى الأسلوب الملائم و الأفضل من الوجهة العملية لنظر الدعوى مع ملاحظة 

فس المعايير المتبعة في أنه يستعان في تحديد الشكل الجوهري و تمييزه عن الشكل غير الجوهري بن
تحديد القواعد الإجرائية الجوهرية بحيث إذا كان الشكل قد روي فيه مصلحة العامة لضمان حسن 
سير و تنظيم الجهاز القضائي أو مصلحة اخصصوم أو إحترام حقوق الدفام كان الشكل آن ذاك 

 2لمصالح المتعددة .جوهريا لتعلق ذلك كله بالغاية من ذات الإجراء الذي وجد حماية لهذه ا
 الأسبا  الموضوعية للبطلان   -2

أما الشرو  الموضوعية فهي تتحدد بالإرادة و الأهلية الإجرائية و المحل و السبب، فهذه الشرو  
الموضوعية يترتب على تخلف إحداها أن يكون الإجراء القانوني غير صالح لإنتاج آ ره القانونية مما 
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لك لأن جميع هذه الشرو  تعتبر جوهرية و ليس فيها ما هو غير جوهري ي دي إلى الحكم ببطلانه ذ
 1مما ي دي إلى القول بأن تخلف إحداها ي دي إلى بطلان العمل الأجرائي .

و تخلص الأسباب الموضوعية للبطلان في عدم مراعاة الشرو  الموضوعية اللازمة لصحة العمل 
الإجرائي، فيجب على القاضي التحقق من وجود جريمة بالمعني القانوني، و أن يكون لصحة العمل 
الإجرائي ، فيجب على القاضي التحقق من وجود جريمة و أن يكون هناك شخص مس ول جنائيا و 

 2للإباحة أو مانعا من موانع العقاب .يكون هناك سببا  أن لا

الجزا ية و الت ديبية المترتبة عن مخالفة الضماانت القانونية للحبئ  المسووليةالمطلب الثاي : 
 الموقت 

 : المسوولية الجزا ية الأو الفر  
قد تشكل مخالفة القواعد الإجرائية فضلا عن العيب الإجرائي المستوجب لفرض الجزاء الإجرائي 
نشوء مس ولية الشخص الإجرائي الجزائية التي تسبب في حدو  هذا العيب وبالتالي إمكانية 

 3في القانون العقابي عليه . الواردةفرض أحد الجزاءات 
يتصرف الأفراد و السلطات العامة وفقا لأهوائهم ورغباتهم ولكي يكون ا تمع منظما يجب أن لا 

طة العامة والأفراد المساس بحقوق وحريات لو إلاعم الفوضى داخل ا تمع، لذا لا يجوز للس
 4الأفراد إلاوفقا لضواب  أو ضمانات منصو  عليها في الدستور أو القانون.

ت سس على ثلاثة أركان وهي اخصطأ والضرر و  الاستقلاليةتنتج المس ولية الجزائية عن الحرية و  
بينهما،ونشيرإلى أن اخصطأ هو الركن الجوهري الذي تقوم عليه المس ولية في التشريع  السببيةوالعلاقة 
مخط ا، وينطبق  أعتبرالمنسوب إليه إلا إذا  لا يمكن تحميل الشخص نتائج الفعلاإذالحديث 
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ع لأركان المس ولية الجزائية ويرى الفقه أنه قد وجوب توفر ركن اخصطأ من خلال تكريس التشري
على حرية المتهم و كرامته شكلا غير مشروم،وهو مايتطلب تدخل القضاء  الاعتداءيتخذ 

على حرية المتهم وكرامته تعتبر غير مشروعة، لأن فعل  الاعتداءاتوخاصة المحاكم الزجرية، فجميع 
على إجراءات جزائية شرعية سليمة بأنه  التعدي غير مشروم أصلا إذ لا يمكن وصف تقييد

فشرعية العمل الإجرائي تعطيه صفة المشروعية طالما أنه يكرس الموازنة ما بين حرية البحث  اعتداء
حقوق المتهم والدفام، كركيزتين أساسيتين تبرزان قرينة البراءة إلى حيز الوجود  احترامعن الأدلة و 

 1القانون الفعلي.
الجزائية في مثل هذه الأحوال تعني في الواقع أن الجزاء الإجرائي لم بعد لوحده  ونشوء المس ولية  

وجودا وعدا من حيث  المس وليةكافيا لعلاج اخصرق الذي حصل لقواعد القانون، وتتفاوت هده 
العقاب عليها شدة و تخفيفها حسب الشخص الإجرائي الذي تسبب في حدو  العيب 

 2ولية و العقاب.الإجرائي الذي ينظم هذه المس  
يستمد الجزاء العقابي شرعيته من مصادر متعددة منها دولية و منها داخليه، فبالنسبة للمصادر 

غير المشروعة على الحقوق و  الاعتداءاتالدولية حرمت معظم المواثيق الدولية بموجب نصوصها 
و  17و9و7اد حريات الأفراد كالعهد الدولي اخصا  بالحقوق المدنية و السياسية في المو 

و الميثاق العربي لحقوق الإنسان في  12و9و5و3الإتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان في المواد 
 17.3و13و8و5المواد

أما بالنسبة للمصادر الداخلية كالدساتير و القوانين العقابية فق  حرصت على تحر  الإعتداءات 
ا يقع من الأفراد العاديين في علاقاتهم غير المشروعة على حقوق و حريات الأفراد سوءا منها م

أو ما يقع من رجال السلطة العامة  عتبارهم ممثلي الدولة لذلك مدر ، اخصاصة مع بعضهم
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الإشارة إلى النصو  الدستورية كما هو الشأن بالنسبة لنصو  للمو،ف المواثيق الدولية لا 
لذا ، صو  تخلو من عنصر الجزاء تكفي حماية حقوق المتهم من الإعتداء عليها،لكون هذه الن

حيث فرض المشرم إلى جانب الجزاءات  ،عقوبات أيضاالوجد الجزاء العقابي شرعيته في قانون 
الإجرائي المعيب جزاءا عقابيا على الشخص الذي يباشر هذا  الإجرائية المفروضة على العمل

 ته الجزائية و توقيع العقابقيام مس ولي يستوجببشكل جريمة يعاقب عليها القانون مما  العمل 
 1عليه بموجب إحدى نصو  قانون العقوبات .

إلا أنه يعمد القائمون أحيانا على أعمال التتبع و التحقيق إلى إنتهاك حرية الفرد و كرامته و 
يكون هذا الإنتهاك  ستعمال أساليب غير نزيهة ت دي بكرامة الفرد و أحيانا بحياته و يكون هذا 

على إعتراف أو بغية التشفي بالشخص اخصاضع للبحث أو التحقيق و ذلك بحجة بغية الحصول 
 2البحث عن أدلة لذا لابد من التصدي لهذه الممارسات.

و بناءاً على ما تقدم تبرز أهمية الجزاء العقابي لكونه من الوسائل المهمة لإضفاء الحماية على 
لجزائية لأن مثل هذا الجزاء يوقع على ضمانات المتهم الأساسية خلال مختلف مراحل الدعوى ا

الشخص من باشر العمل الإجرائي على  و مخالف للضمانات الدستورية و القانونية المقررة 
 للأفراد بصفة عامة و المهتمين بصفة خاصة.

 الفر  الثاي : المسوولية الت ديبية 
قواعد المنظمة لردم الأخطاء التأديبية عن القانون التأديبي و هو مجموعة من ال المس وليةتنشأ 

المهنية و هذه القواعد تتكون من وجود مخالفة تأديبية و جزاء تأديبي أو سلطة تأديبية و إجراءات 
تأديبية يخضع للسلطة التأديبية بوصفه مو،ف عمومي خصرقه مقتضيات قرينة البراءة الأجهزة 
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التأديبية المس وليةة التأديبية ما بين القائمة على الدعوى العمومية،إلا أنه يختلف نظام المس ولي
 للقضاء و المس ولية التأديبية لأعوان الضب  القضائي .

و مدر الإشارة إلى مخالفة المو،ف العام )الشخص الإجرائي العام( لإحدى قواعد الإجراءات 
ة الإدارية بل الجنائية التي ت دي إلى قيام مس وليته الإدارية نتيجة لإنتهاكه لقواعد خاصة بالمس ولي

 1إن هذه المس ولية تقوم تحت طائلة الإخلال بواجبات الو،يفة بصورة عامة.
 :المسوولية الت ديبية للقضاة .1

يخضع المو،ف العمومي لنظام تأديبي يتحدد حسب و،يفة الشخص و مدى تمتعه بالحصانة 
بالإستقلالية و لا يمكن الحديث عن إستقلالية دون تحمل مس ولية و يتحمل القاضي المس ولية 

مستقل و لأنه صاحب سلطة و يتحمل المس ولية التأديبية كونه مو،ف عمومي تطبيقا  بأنهالتأديبية 
إستقلالية القضاء يتولى ا لس الأعلى للقضاء السلطة التأديبية للقضاة في صورة مخالفة لمبدأ 

مقتضيات الو،يف و تتأسس المس ولية التأديبية للقضاء على إعتبارات مهنية و تكريس ضمن تنظيم 
فة يقع من خلاله حماية صورة الم سسة القضائية تكريس المس ولية التأديبية للقضاة في صورة مخال

 مقتضيات قرينة البراءة عن طريق خطأ يوجب عليهم العقوبات التأديبية.
الإدعاء العام ف ن مس وليتهم الإدارية تقوم نتيجة إرتكابهم  أعضاءو يمكن القول بأن القضاة و 

أثناء قيامهم بواجباتهم التي تعد إخلالا جسيما بواجبات الو،يفة ف ذا ثبت هذا  القانونيةلأخطاء 
ف نه ي دي إلى توقيع إحدى الجزاءات التأديبية بحقهم و قد تتمثل هذه الجزاءات في الإنذار الإخلال 

و تأخير الترفيع و إ اء اخصدمة مع ملاحظة أن هذه الجزاءات هي نفسها التي يمكن أن تفرض على 
 2الإدعاء العام إذا ثبت إخلاله بواجبات و،يفته.

 المسوولية الت ديبية لأعوان الضبطية القضا ية   2
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يقع المشتبه فيه أو المتهم أحيانا ضحية لتعسف أعوان الضب  القضائي أو أعوان الأمن و الذين 
يسعى كل واحد منهم جاهدا إلى إثبات الجريمة بكل وسيلة ممكنة سوءا بالحصول على أدلة الجريمة 

شروم. أو من خلال الحصول على إقرار ينبني على الإكراه المادية من خلال وسائل و أساليب غير م
و العنف و التعذيب إن هذه الوسائل و الأساليب بالإضافة إلى كو ا تشكل خطأ جزائيا ينتج عنه 

عقوبات تأديبية بالشخص  توقيعجريمة ف  ا تشكل خطأ مهنيا تتجر عنه المس ولية تأديبية تفضي إلى 
 1المخالف.

من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:"يخضع أعضاء  40"ب" من المادة  و قد نصت الفقرة
الضب  القضائي لرقابة قاضي التحقيق و له أن يطلب من الجهة التابعين لها النظر في أمر من تقع منه 

 لتيا...."، و بالتالي ف ن الجزاءات التأديبية إنضباطيامخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و محاكمته 
توقع عليهم تختلف  ختلاف ما إذا كان عضو الضب  القضائي من أفراد الأسرة و صدر منه ما يعد 

 إخلالا بواجبات و،يفته فتطبق عليه الجزاءات التالية :
النظر و الإنذار و قطع الراتب و التوبي  و إنقا  الراتب و تنزيل الدرجة و الفصل و  لفتفي 

 2العزل.
تفعيل العقوبات التأديبية في حق الأشخا  المخالفين الذين دأبوا على و نخلص إلى تكريس و 

اختراق حقوق الإنسان من شأنه أن يعزز الضمانات الإجرائية للدعوى العمومية و ي دي بالتالي إلى 
حماية قرينة البراءة التي تحتاج إلى إرادة تشرعية صادقة تدفع عنها كل شوائب البحث و التحقيق و قد 

وقع إقراراه م خرا من حق المتضرر من الإيقاف التحفظي في الحصول على التعويض بادرة  يكون ما
 3أولية لبروز هذه الإدارة التشريعية .

  :المطلب الثالث: حق المتهم   التعويض عن الْبئ غ  م ر على انتهاك قرينة ال اقة
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طالما يخضع لتيسير الإنسان و لذا  ن العمل القضائي أن جهاز العدالة ليس معصوما من اخصطأ بي
كان لابد من السعي لتصحيح هذه الأخطاء عن طريق منح تعويض مناسب لكل تضرر من 

 توقيف تعسفي أو حبس م قت كان غير مبرر أو من خطأ قضائي تسببت فيه العدالة .
في مساعدة الأشخا  الذين استفادو  1910و قد بادر المشرم الفرنسي أول الأمر سنة : 

الذي أنشا لجنة  1970جويلية  17الم رخ في : 643-70بالبراءة، ثم صدر القانون رقم :
مع الإشارة و أن هذا القانون  1التعويض عن الحبس الم قت غير المبرر على مستوى محكمة النقض

 2001جويلبة  31  تعديله لعدة مرارت أهمها التعديل الحاصل بموجب المرسوم الصادر بتاري  :
ستحد  لجان تعويض على مستوى ا الس القضائية كدرجة أولى تكون قرارتها قابلة الذي ا

للطعن أمام محكمة النقض و خفف من شرو  الاستحقاق بعدما كانت لجنة واحدة على 
 مستوى محكمة النقض الفرنسية . 

 على نفس اخصطى كرست الدساتير الجزائرية مبدأ التعويض عن اخصطأ و كان أخرها التعديل
و الذي جاء  2020ديسمبر  30الصادر بموجب مرسوم رئاسي بتاري   2020الدستوري لسنة 

منه على أنه "لكل شخص كان محل التوقيف أو حبس م قت تعسفين أو خطأ  46 : في المادة
  08_01و كذلك ما تناوله المشرم الجزائري من خلال القانون رقم 2قضائي الحق في التعويض "

مادة تتضمن كيفية منح التعويض  15, )الملغى (الذي استحد  2001يوينو  26 : الم رخ في
 .3عن الحبس الم قت غير المبرر

                                                 
، عدد خا  عن الإجتهاد القضائي للجنة التعويض عن الحبس الم قت و مجلة المحكمة العليا رحابي أحمد ، التعويض عن الحبس غير المبرر ،  -   1

 .  42،   2010اخصطأ القضائي ، 
، يتعلق  صدار التعديل الدستوري ، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020ديسمبر سنة  30م رخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم :  -2

 ( .82د ) ج ر ج ج  عد2020
المتضمن  1966يونيو سنة  8الم رخ في :  155-66، المعدل و المتمم للأمر رقم: 2001يونيو سنة  26م رخ في :   08-01قانون رقم :  - 3

 ( )ملغى( .34قانون الإجراءات الجزائية ) ج ر ج ج عدد 
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في  61من الدستور جاءت مغايرة للنص الذي كان قبله المادة  46 : مع الإشارة  و أن المادة
كان و التي جاء فيها "يترتب على اخصطأ القضائي تعويض من الدولة" ف 1996دستور سنة 

النص السابق يشير الى اخصطأ القضائي أجمالا دون أن يفصل في ذلك و هو ما جعل لجنة 
التعويض على مستوى المحكمة العليا تستبعد في أكثر من مرة مدة التوقيف للنظر أما الان فالنص 
الدستوري واضح ، لكن يبقى قانون الاجراءات الجزائية دون تطلعات الدستور و غير متجانس 

 لحد الان .معه 
ماجاء به التشريع الجزائري من شرو  استحقاق التعويض و كيفية الحصول عليه،  إلىقبل التطرق 

لابد من الحديث عن الجدل الفقهي القائم بين النكرين لفكرة التعويض عن الحبس الم قت غير 
 المبرر و الم يدين له وفقا لجملة من ا راء الفقهية .

 قهي القا م ة  العارض  و المويدين للتعويض الفر  الأو  : الجد  الف
تختلف مواقف الفقه و التشريعات المقارنة من فكرة التعويض عن الحبس الم قت غير المبرر، فمن 

الفقه من ينكرها تماما على أساس أن ذلك قد يُكبد الدولة خسائر كبيرة هي في غنى عهد و كان 
ا تمع، في حين أن المطالبين بضرورةإقرار مبدأ على الفرد أن يتحمل جزء من الواجب اماه 

التعويض عن اخصطأ القضائي يرَون في ذلك ترشيد لعمل السلطة اماه كثرة اللجوء في إصدار 
الامر بالحبس الم قت و أنه من الضروري ألا يتم إستعماله إلا للضرورة القصوى وفقا للاستثناء 

 الجدل الفقهي بين الفريقين : المقرر له بالنص، و سوف نقوم بشرح تفاصيل
 المنكرون لفكرة التعويض عن الحبس الم قت لجملة من المبررات: -1

يعُارض بعض الفقه تحمل الدولة تبعات اخصطأ في تقرير الحبس الم قت لجملة من المبررات يتم 
 شرحها على النحو التالي.

تصرفات ما يلزمها لتوفير هذه تعمل الدولة على حماية الفرد و ا تمع معا، و تتخذ من ال -
الحماية دون الحاجة إلى تبرير الوسيلة المستعملة طالما كانت الغاية تتجه  و توفير الإستقرار و 
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الرفاهية التي ينشدها الفرد داخل مجتمعه، و من بين الوسائل المستعملة عند وقوم جرائم خطيرة 
ت، من أجل مصلحته و مصلحة ا تمع هو اتخاذها قرار وضع الشخص المتهم رهن الحبس الم ق

لذا وجب على هذا الأخير التنازل على حريته الشخصية في ،روف محددة بالنص من أجل 
الحفاظ على أمن و استقرار ا تمع، ف ن حد  و أن استفاد من البراءة عند  اية المحاكمة فلا 

 1داعي للمطالبة بالتعويض، و إن كانت الدولة تتأسف لما حصل له .
عند القضاء بالتعويض عن الحبس الم قت  غير المبرر سيجد القضاة الأمرين به أمام تأنيب  -

الضمير  لأ م وضعوا شخص رهن الحبس تعسفًا، مما قد ي دي بذلك إلى نتائج عكسية بحيث 
سنتردد جهات التحقيق  و الحكم في اللجوء إليه رغم ضرورته خشية اخصطأ ثم حصول المتهم على 

ءة و من ثمة  المطالبة بالتعويض، وهذا ما يجعل الكثير من الجناة ينعمون بالحرية و مد فيما البرا
 بعد الدولة صعوبة في تنفيذ العقوبة في حالة القضاء  دانتهم .

كما أن التعويض في حالة الحكم به لصالح المحكوم له بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى سيتحمله 
يبة التي يدفعها سنويا وكلما زاد التعويض زادت معه الضريبة وفي ذلك المواطن من خلال الضر 

 2إجحاف للمواطن لأنه سيتحمل أعباء لا تعينه . 
 
 
 : _ المويدون لف رة التعويض عن الْبئ الموقت غ  الم ر 2

لكن الكثير من الفقهاء يرون بضرورة تحمل الدولة نتائج خطتها في تقرير الحبس الم قت كما 
 ; يردون على ححج المنكرين للتعويض و يبنون قناعتهم على المبررات التالية

                                                 
) أصل  272،    2016،  2016الأول ، مطبعة الأمنية ، الربا  ،  زكريا لعروسي ، اخصطأ القضائي في التشريع المغربي ) دراسة مقارنة ( الجزء -1

 الكتاب رسالة الدكتوراه( . 
 .  329،   2016على أحمد رشيدة ، قرينة البراءة و الحبس الم قت ، أطروحة دكتوراه ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،  -2
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_ إذا قبلنا فكرة ضرورة تحمل الفرد داخل الجماعة جزء من المس ولية بأن يقبل بالتنازل عن بعض 
حريته لمصلحة ا تمع، فب مكان الدولة و هو المعمول به أن تنشئ صندوقا خا  بالتعويض يتم 

 غرامات القضائية التي تُدفع إلى اخصزينة العمومية . تمويله من ال
_ أما عن اخصشية من كثرة القضايا المتعلقة بالتعويض و بالتالي زيادة أعباء الدولة فهذه الحجة غير 

مبررة على أساس أن التعويض يقُدم ضمن ضواب  مُعينة يجب تحققها خاصة ما تعلق بضرورة 
 ضرر  بتا و غير ذلك من الشرو  . الحصول على البراءة و أن يكون ال

_ أما عن اخصشية من تردد الجهات ا مرة بالحبس الم قت خوفا من حصول المتهم على البراءة أو 
انتفاء وجه الدعوى، فهذه الحجة كذلك مردودة، لأنه يجب على هذه الجهات أن تحترس أكثر و 

لذي يجب على هذه الجهات أن تحترس أن تفكر ألف مرة قبل اتخاذ إجراء الأمر بالحبس الم قت ا
 1أكثر، و أن تفكر ألف مرة قبل إتخاذ إجراؤ الأمر بالحبس الم قت بدلا من الإسراف فيه.

يبقى في النهاية الحبس الم قت كما يرى الفقه ضرر أو شر منه، لا سبيل من ضرورة اللجوء إليه 
من أجل تحقيق الاستقرار و الأمن داخل ا تمع، و على الفرد أن يتخلى عن جزء من حريته من 

 أجل هذه الغاية الأسمى، لكن على الدولة أن تتحمل مس ولياتها كاملة بحيث تقُيد اللجوء إلى
 الحبس الم قت و معله فق  للضرورة القصوى و بشرو  المعينة مع الحفاظ على طابعه الإسثنائي 

 و أن تلتزم بالتعويض عن اخصطأ في حالة الأمر به متى ثبت أنه سبب ضررا للمتهم .
 
 
 

 الفر  الثاي : شروط التعويض عن الْبئ الموقت غ  الم ر 
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و  1884مثل دولة البرتغال سنة  1عويض عن اخصطأ القضائياعترفت الكثير من الدول بمبدأ الت
و   1904و ألمانيا سنة 1889و و الدنمارك سنة  1889و النرويج  سنة  1886السويد سنة 
و  1973و بلجيكا سنة  1970و فرنسا سنة  1926و هولندا سنة  1918النمسا سنة 
 . 2و بعض الدول الأمريكية  1977سويسرا سنة 

أما على مستوى التشريعات العربية فهناك تأخر في الأعتراف بمس الية الدولة عن اخصطأ القضائي 
بشكل عام و اخصطأ عن الحبس الم قت غير المبرر بشكل خا  فالمشرم المصري مثلا يتجاهل  

كلية فكرة الزام  الدولة بالتعويض رغم ما للحبس الم قت غير المبرر بشكل خا  فالمشرم المصري 
مثلا يتجاهل كلية فكرة الزام الدولة بالتعويض رغم ما للحبس الم قت من مساس مباشر بالحرية 
الشخصية  فلا يوجد نص صريح يجيز تقرير مس ولية الدولة من الحبس الم قت غير المبرر أما 

بالتعويض  عن اخصطأ القضائي من خلال حق  2011المشرم المغربي و ان أقر في دستور سنة 
 ة الطعن بالتماس اعادة النظر الا أنه ،ل ممتنعا عن ترتيب مس ولية الدولة عن الحبس المراجع

 .3الم قت غير المبرر و هو موقف الكثير من التشريعات العربية منها الأردني السوري اللبناني
كما اعترف المشرم الجزائري بالتعويض عن اخصطأ القضائي وفقا للدساتير القديمة و كان أخرها 

من التعديل الدستوري الأخير المشار إليها أعلاه، و كذلك من خلال  46رد في المادة :ماو 
المتضمن كيفية منح التعويض عن الحبس  2001يونيو  26الم رخ في  08-01القانون رقم:

 الم قت غير المبرر )الملغى( .
يمكن أن يمنح منه على أنه "  219ثم صدر قانون جديد للإجراءات الجزائية و نص في المادة :

تعويض للشخص الذي كان محل حبس م قت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه 

                                                 
 (. 282-272زكرياء لعروسي ، مرجع سابق ،    -1
 . 334زكرياء لعروسي ، مرجع نفسه ،     -2
 و ما يليها . 200زكرياء لعروسي ، مرجع سابق ،    - 3
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بصدور قرار  ائي قضى بألا وجه للمتابعة أو البراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا  بتا و 
 1مُتميزا..."

ويض للمحبوس البرىء من خلال نص المادة المذكورة أعلاه يتعين القول و أنه لا يجوز الحكم بالتع
 إلا إذا توافرت جملة من الشرو  و التي تتمثل فيما يلي :

إشارة إلى فترة التوقيف  2020_ أن يكون المتهم قد حبس م قتا، وفي التعديل الدستوري لسنة 
 للنظر .

 _ أن تكون الإجراءات انتهت بصدور أمر أو قرار بانتفاء وجه الدعوى أو حكم  ائي بالبراءة 
 يكون قد أصاب المتهم ضررا  بتا و متميزا  _ أن

 وهي الشرو  التي سنسعى إلى توضيحها:
 /  أن يكون المتهم قد حُبس م قتا : 1

تبقى الإجراءات التي تعتبر من الحبس الم قت محل جدل عند الفقه فمنهم من يرى بأن الاعتقال 
لم قت مثله مثل ما يأمر به لدى الشرطة بناء على إجراء التوقيف للنظر هو جزء من الحبس ا

قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام أوالفترة التي يبقى فيها المتهم رهن الحبس الم قت إلى غاية محاكمته، 
و كذا الفترة التي يتم فيها تأجيل القضية إلى جلسة أخرى كلها تدخل ضمن ما يسعى الحبس 

أضحى واضحا  2020دستور الم قت الموجب للتعويض في حالة توافر شروطه . لكن صدور 
 الشرطةأمام بأن فترة  التوقيف تحت النظر تذخل في في حسابات الحبس الم قت و منه كل ما   

الوارد في الدعوى المدنية لا تندرج في نطاق  القضائية أو أمام جهة قضائية يعتبر موجبا للتعويض
 . 2منه 219حاليا المادة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و  137المادة السابقة 

 / انتهاق إجراقات المتاةعة إلى انتفاق وجه الدعوى أو ال اقة : 2
                                                 

1
 من قانون إجراءات الجزائية . 219مادة  
مجلة  قضية م . م ضد الوكيل القضائي للخزينة ( ))  10/05/2017صادر بتاري  :  008316قرار لجنة التعويض بالمحكمة العليا تحت رقم :  -2

 ( .395،    2017المحكمة العليا ، العد الأول ، 
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بعد إصدار الحبس الم قت من جهات التحقيق أو جهات الحكم و انتهاء الإجراءات أمام قاضي 
، ومن التحقيق أو غرفة الاتهام  صدراهما أمرا أو قرار بانتفاء وجه الدعوى فعليهما أن يفُرجا عنه

حق هذا الأخير اللجوء إلى الجهة المختصة بغرض طلب التعويض على أن يكون هذا الأمر أو 
 القرار  ائيا مستنفدا كل الطعن. 

وإذا أحيل الملف على المحكمة للفصل فيه و كان المتهم محبوسا م قتا و انتهت القضية بصدور 
يا مستنفذا كل طرق الطعن جاز لصاحبه حكم أو قرار بالبراءة و كان هذا الحكم أو القرار  ائ

، و يجب أن يكون حكما بالبراءة و ليس عقوبة 1اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب التعويض
موقوفة النفاذ، لكن إذا كان الشخص الذي   حبسه مريض مرض عقلي و   حبسه بالنظر 

نه حبسه عند ذلك هو حفا،ا على الأمن العام فلا يمكن تعويضه حتى ولو تحصل على البراءة لأ
 .2حبس مبرر

لكن ليس كل دعوى تنتهي بالبراءة تمنح لصاحبها الحق في التعويض لذا   القضاء من طرف لجنة 
التعويض بأنه عندما تكون الوقائع خطيرة ف ن الحبس الم قت يكون مبررا حتى و ان وصلت الفترة 

 . 3را شه 19التي قضاها المتهم في الحبس الم قت إلى ما يقارب 
و يبقى مثل هذا القرار محل نقد لأننا نراه غير منصف حتى لا يعطى تبرير للقضاء كي يبقى 

شخص المتهم رهن الحبس لفترة طويلة بحجة كون الوقائع خطيرة، ف ن رأت المحكمة أن الوقائع 
ها في خطيرة تقتضي بقاء المتهم رهن الحبس الم قت و هذا تقديرها فعلى الدولة أن تتحمل مس ليت

 تعويض المتهم جبرا للضرر الذي لحقه من خطأ في تقدير المحكمة . 

                                                 
 .333،    1992بوكحيل الأخضر ، الحبس الاحتياطي و الرقابة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، -1
) قضية س .م ضد الوكيل القضائي للخزينة ( )  26/01/2022صادر بتاري  :  0010251ة العليا تحت رقم : قرار لجنة التعويض بالمحكم -2

 ( . 185،    2022مجلة المحكمة العليا  ، العدد الأول ، 
لخزينة( )قضية م. أ ضد الوكيل القضائي ل09/11/2016صادر بتاري  :  008016قرار لجنة التعويض بالمحكمة العليا تحت رقم :  -3
 ( . 455،    2016، العدد الثاني ،  مجلةالمحكمةالعليا)



 : آليات تجسيد الأح ام الإجرا ية للحبئ الموقت   ظ  مبدأ قرينة ال اقةالفص  الثاي:  

 

162 

 

 / أن يصيب المتهم ضررا ثاةتا و متميزا 3
في بداية صدور أحكام التعويض عن الحبس الم قت غير المبرر لم نجد تحديدا من طرف المحكمة 

ستنجاد بالمشرم الفرنسي العليا لمفهوم الضرر الثابت و المتميز، رغم غموضها الظاهر لذا   الا
الذي استعمل عبارتين مرادفتين و هما ضرر غير عادي ،اهر و ذي خطورة خاصة و يمكن 

 الرجوم إلى لجنة التعويض الفرنسية في تفسير هذين المصطلحين .
 أ/ ضرر غ  عاد  ظاهر : 

 :  في سبيل تبيان معنى الضرر غير العادي الظاهر فلقد استبعدت لجنة التعويض كل من
 البراءة لفائدة الشك بل لابد أن تكون البراءة بيضاء ناصعة .  -
ألا يساهم المتهم أثناء التحقيق بتصريحاته المزورة أو الكاذبة إلى تحقيق الضرر الذي يطالب  -

 بالتعويض عنه . 
كما استبعدت اللجنة الحكم القاضي بالغرامة فق  أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ لأنه في   -

 هذه الحالة الجريمة  بتة . 
اعتمدت لجنة التعويض معيار وحيد للتعويض و هو معيار قواعد العدالة، و ترى الضرر غير 

العادي هو ذلك الضرر الذي تتطلب قواعد العدالة التعويض عنه و هذا من وقع القضية مثلا 
 .1صداره الحبس الم قت التأثير على الرأي العام أو شهرة المتهم و سمعته أو مدى تعددت عند إ

 
  / ضرور  ذ  جسامة خاصة : 

لقد حددته لجنة التعويض الفرنسية بالنص و أنه يختلف حسب ،روف كل حالة، و بالنسبة 
لنتائج الحبس الم قت غير المشروعة المادية منها و المعنوية و المهنية، فالحبس الم قت يلحق بالمتهم 
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 أذى بليغا و صدمة عنيفة و ي ديه في شخصه و يح  من قيمته فيُ ق يم القاضي و يقُدر كل هذه
 . 1الظروف اخصاصة، بالإضافة إلى شرو  و مدة الحبس الحبس الم قت 

لكن فيما بعد صدرت عدة قرارات من لجنة التعويض بالمحكمة  العليا بالجزائر و بينت قناعتها في 
، أين حددت شروطا للتعويض أهمها ألا يكون المحبوس م قتا هو 2الكثير من الملفات التي درستها 

من خلال تصرفاته و تصريحاته المشوبة بالغموض و الشك و التناقض أو المتسبب في حبسه 
 الكذب.

أما تقدير التعويض فيكون استنادا للو ئق الثبوتية التي يقدمها المحبوس، و قد حددت لجنة 
التعويض معايير لذلك أهمها السوابق القضائية للمحبوس و مهنته و فقدان منصب العمل و 

لك تعتمد اللجنة على اخصسارة الحقيقية مثل الحرمان من الراتب بموجب حرمانه من التو،يف وكذ
شهادة الراتب، أو اخصسارة في التجارة أو في الحرفة بموجب مستخرج من الضرائب، لكن من كان 

، 3في حالة تقاعد فلا يستحق التعويض المادي لأن المعاش تقاعده لم يتوقف خلال فترة الحبس
، كما أن الاستناد إلى شهادة مدرسية 4ضمن مطالب التعويض المادي وتعد أتعاب المحامي من 

من أجل الحصول على تعويض نتيجة تفويت فرصة الدراسة فهو غير مقبول و غير م سس لأن 
 .5الم سسة العقابية تضمن التعليم العام للمحبوسين 

                                                 
 . 350رجع نفسه ،   بوكحيل الأخضر ، م -1
 .  14،    2014جمال سايس ، الا جتهاد القضائي الجزائري ، لجنة التعويض ، منشورات كليك الجزائر ،  -2
 ( .  382،    2017مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول ، )  2017/ 08/02صادر بتاري   ، 008262قرار رقم  -3
) م. ز ضد الوكيل القضائي للخزينة ()  10/05/2017صادر بتاري  :  008338قرار لجنة التعويض بالمحكمة العليا تحت رقم :  -4

 ( .382،    2017، العدد الأول  ،  مجلةالمحكمةالعليا
) ب .م ضد الوكيل القضائي للخزينة( )  مجلة المحكمة  11/03/2020صادر بتاري :  009573نة التعويض بالمحكمة العليا تحت رقم: قرار لج -5

 (.  210،    2020العليا. ، العدد الأول ، 
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فتُقدره لجنة التعويض  بالنسبة للضرر المعنوي المتمثل في المساس بسمعة و شرف المحبوس و عائلته
مع الاشارة و أن الحق  1وفقا لما استقر عليها اجتهادها على ما لا يقل عن الأجر الوطني الأدنى

في التعويض عن الحبس الم قت غيرر مبرر هو حق شخصي لا ينتقل إلى الغير بعد الوفاة مهما  
 التعويض عن الضرر ، و تستعمل اللجنة عادة تسبيب عام في كل قضايا2كانت درجة القرابة 

المعنوي على النحو التالي " عن الضرر المعنوي : حيت أن حبس المدعي قد قيد حريته ماه نفسه 
و عائلته و محيطه، كما أنه مس بشرفه و سمعته و سمعة عائلته أمام المحي  الاجتماعي الذي يعيش 

 .3فيه مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض"
 : كيفية الْصو  على التعويض الفر  الثالث 

مسألة الحصول على التعويض تتم عن طريق جهة مختصة تسمى"لجنة التعويض " المنشأة على 
من قانون الإجراءات الجزائية و هي  220مستوى المحكمة العليا حسب ما نصت عليه المادة 

ة العليا أو ( و تتشكل من الرئيس الأول للمحكم 222جهة قضائية ذات طابع مدني )المادة
ممثله رئيسا، و قاضيين لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار كعضوين 

يتم تعينهما سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا الذي يعين كذلك ثلاثة أعضاء احتياطين 
رف ( النائب العام لدى المحكمة العليا أو مساعده، و أمين اللجنة يعُين من ط221)المادة 

الرئيس الأول للمحكمة العليا .ي يتم تقديمه طلب التعويض من طرف طالبه أو محاميه معتمد 
( أشهر من صيرورة القاضي 06لدى المحكمة العليا بموجب عريضة موقعة في أجل لا يتعدى ستة)

 ( و إذا وقع طعن بالنقض في القرار فيبدأ223بانتفاء وجه الدعوى أو بالبراءة  ائيا )المادة 

                                                 
 . 57 – 56رحابي أحمد ، مرجع سابق ،    -1
) قضية م م. ضد الوكيل القضائي للخزينة () مجلة  23/02/2022ادر بتاري  ص 0010300قرار لجنة التعويض بالمحكمة العليا تحت رقم :  - 2

 (.192،    2022المحكمة العليا ، العدد الأول، 
 .  2020قرارات لجنة التعويض الواردة في مجلة المحكمة العليا في العدد الأول ، سنة  -3
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، و ما يلاحظ على عدم 1الحساب من تاري  صدور قرار المحكمة العليا و ليس من تاري  تبلغيه 
اشترا  المحامي في رفع الدعوى جعل الكثير من القضايا يتم التصريح بها من طرف اللجنة بعدم 

 .2قبولها لعدم صحة الإجراءات 
من قانون  223ة بالمادة يجب أن تتضمن العريضة وقائع القضية و بعض البيانات المحدد

 الإجراءات الجزائية بصفة إلزامية و هي :
 .  3تاري  و طبيعة القرار الذي أمر بالحبس و كذا الم سسة العقابية -
 طبيعة و قيمة الأضرار التي أصدرت قرار بانتفاء وجه الدعوى أو بالبراءة و تاري  القرار . -
 عنوان المدعى الذي يتلقى فيه التبليغات . -

تصدر غرفة المشورة قراراتها في جلسة علنية و بشكل  ائي لا تقبل أي طرق من طرق الطعن ولها 
القوة التنفيذية ، و إذا قررت اللجنة منح التعويض وفق التشريع المعمول به من طرف أمين خزينة 

 ولاية الجزائر . 
المحكمة العليا، مما لكن يوُاخذ المشرم حصره التعويض لدى جهة قضائية واحدة على مستوى 

سيعطل قضايا المواطنين على المستوى الوطني مع ارتفام قضايا الحبس الم قت التي انتهت بالبراءة، 
و كان من الأحسن وضع جهة قضائية على مستوى كل مجلس قضائي على الأقل تضمن تقريب 

كل ذلك حق التقاضي للمواطن، كما تضمن تضمن تطبيق مبدأ سرعة الفصل ، و الأهم من  
 ضمان حق التقاضي على درجتين المضمون دستوريا و المكرس إجرائيا . 

كما يوُخذ على المشرم جعل التعويض يقُرر فق  لمن أصابه ضرر  بت و متميز و الحال أنه من 
الصعب الوقوف على تحديد معنى الضرر الثابت و كذا المتميز، و إن كان مجرد التوقيف للنظر أو 

                                                 
 (. 390،    2017مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول ، )  008173في الملف رقم :  11/01/2017قرار لجنة التعويض الصادرة بتاري   -1
 . 198،    2016عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ، طبعة  نية ، دار بلقيس ، الجزائر ،  -2
 . 321،    2016الأول ،  مجلة المحكمة العليا ، العدد،  007736تحت رقم الملف  10/02/2016ي  : قرار بتار  -3
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 حد ذاته ضرر م كد و يستحسن على المشرم الالتفاف حول هذا الشر   الدخول للحبس في
 .1كما فعل المشرم الفرنسي الذي تخلى صراحة عن خصوصية الضرر و طابعه غير العادي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة الفص  : 
الطابع إن إجراء الحبس الم قت من أخطر إجراءات المقيدة للحرية قبل المحاكمة ، فقد كرس المشرم 

الاستثنائي للحبس الم قت لتعزيز مبدأ قرينة البراءة بهدف ضمان حسن سير العدالة و سعى المشرم 
الجزائري إلى إحاطة الحبس الم قت بجملة من ضمانات قصد الحد من التعسف في إستعماله مع تطبيق 

                                                 
1

 .321،ص2016، مجاة المحكمة العليا، العدد الأول 007736تحت رقم الملف  10/02/2016قرار صادر بتاريخ:  
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من من الجنح و الجزاءات الجزائية عند مخالفة هذه ضمانات ، كما   تحديد أجال زمنية له كل 
لمتهم دون المساس الجنايات  و في هذا السياق تبرز أهمية البدائل التي أقرها القانون لضمان حقوق ا

 المفر  بحريته
 
 
 
 

 

 

 

 



 مةــــاتـــــــــــــخ
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 خاتمــــة: 
في ختام هذه الدراسة يمكن القول أن المشرم الجزائري نجح إلى حد بعيد في تحقيق توازن بين اللجوء 

و بين حماية مبدأ قرينة البراءة التي تعد جوهر في حماية الحريات إلى الحبس الم قت ك جراء استثنائي 
الفردية ،و العلة من إقرار الحبس الم قت هو اخصشية من هروب المتهم و إفلاته من العقاب ، بالرغم 

 .إلا إنه يظل إجراء استثنائي يخضع لأحكام صارمة  ،ضروريا لحسن سير التحقيق امن كونه إجراء
كما   ،نسانالإقانون و حماية حقوق الإن إحترام مبدأ قرينة البراءة يعتبر معيارا أساسيا لتكريس دولة 

يتم خلق توزان بين سلطة التحقيق و حقوق الدفام حتى يتم تعزيز أعظم مبدأ من قبل العدالة "المتهم 
 بر  حتى تتثبت إدانته" .

ليل من اللجوء إلى الحبس الم قت مع عدم المساس في التقالجزائري مدى توفيق المشرم قوفاعلى و و   
توصلنا إلى نتائج في ختام هذه الدراسة سنعرضها  ،بحريات الأشخا  و بين تعزيز مبدأ قرينة البراءة

 فيما يلي:
_ إن إجراء الحبس الم قت إجراء استثنائي شرعه المشرم الجزائري لضمان حسن سير التحقيق و 

 إلا عند توافر مبررات قانونية .المحاكمة و يتم اللجوء له 
 بأن المتهم بر  طول مراحل دعوى جزائية . _ قرينة البراءة مبدأ دستوري يقضي

_  حر  المشرم الجزائري على وجود شرو  قانونية محددة لتطبيق إجراء الحبس الم قت لضمان عدم 
 العدالة . المساس بحرية و قرينة البراءة إلا بقدر الذي تقتضيه مصلحة التحقيق و 

_ إعتمد المشرم الجزائري بدائل الحبس الم قت منها نظام الأفراج و نظام الرقابة القضائية و كذلك 
الوضع تحت المنظومة الإلكترونية  عتبارها بدائل فعالة تحقق أهداف التحقيق دون اللجوء إلى سلب 

 الحرية . 
التي نراها  للمقترحاتدراسة ، أما بالنسبة هذا بالنسبة للنتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه ال

 ضرورية 



 المراجعالمصادر و قـائمة  
 

 

_ مراجعة الأجال القانونية للحبس الم قت بهدف الحد من إيطال فترة الإيقاف و ضمان التوازن بين 
 مقتضيات التحقيق و حماية الحقوق الأساسية للأفراد .

علق بجرائم اخصطيرة فقد _ توسيع في نطاق بدائل قانونية للحبس الم قت خاصة في قضايا التي لا تت
 يكون إجراء أشد من اللازم لذلك من أفضل إيجاد تدابير أقل تقييدًا للحرية تحقق الغرض نفسه.

توفر الدولة  ا_ تطوير أليات التعويض على الأضرار المادية و المعنوية النامة عن الحبس الم قت عندم
نظام القضائي بما يضمن إنصاف المتضررين و أليات فعالة لتعويض ف ن ذلك يعزز ثقة المواطنين في ال

 ترسي  دولة قانون .
_ تحسين ،روف المحبوسين م قتا بما يتلاءم مع وضعهم القانوني ينبغي توفير بي ة تحترم كرامتهم و 

 تحفظ حقوقهم الأساسية من أجل المساهمة في تحقيق العدالة و تعزيز حقوق الإنسان .
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 المصادرأولا :
 القرآن الكر   -
 الأحاديث النبوية الشريفة  -

 المواثيق و الإتفاقيات الدولية 
 الإتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان و حريته الاساسية .  -
 الإتفاقيات الأوروبية لمنع التعذيب و الممارسات غير الإنسانية . -
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . -
 العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية . -
 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان . -

 الدسات  : 
 .1963الدستور الجزائري لسنة -
 .1976الدستور لجزاري لسنة  -
 .1989الدستور الجزائري لسنة  -
 .1996لسنةالدستور الجزائري  -
 .2020الدستور الجزائري  لسنة  -

 النصوص التشريعية :
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية .  1960الم رخ في :جوان  66/155الأمر  -
يوليو 26ه،الموافق ل1422ربيع الثاني عام  4الم رخ في  08-01الأمر رقم  -

،المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2001سنة
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يوليو سنة  23ه،الموافق ل1436شوال عام 7الم رخ في  02-15الأمر رقم  -
،المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية 2015

 .2015يوليو  23،الصادر بتاري  40الديمقراطية الشعبية ،العدد
في  12/08المعدل و المتمم بالأمر  2015ديسمبر  30الم رخ في  15/19القانون  -

06/08/2021 
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 .2025غشت  13،الصادر بتاري  54الشعبية ،العدد
 القرارات القضا ية 
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"،جامعة الدكتور مولاي ضمن السياسة العقابية الحديثةمختارية،"المراقبة الإلكترونية بوزيد  -17
 الطاهر،سعيدة.دون سنة نشر.

 .1997الجنائية"،الجامعة الجديدة،مصر، جلال ثروت،"نظم الإجراءات -18
،دار وائل لنشر و التوزيع ،عمان ،)بدون جهاد الكسواني ، "قرينة البراءة "، الطبعة لأولى -19

 .سنة نشر(
حسن بشيت خوين،"ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية )دراسة مقارنة(،الجزء  -20

 .2010التوزيع،عمان،الأول،الطبعة الثانية،دار الثقافة للنشر و 
نين النحمدي بوادي،"حقوق الإنسان و ضمانات المتهم قبل و بعد المحاكمة"،دار حس -21

 .2008المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،
حسن يوسف مصطفلى مقابلة ، "الشرعية في الإجراءات الجزائية" ،الطبعة الأولى ،دار  -22

.المحاكمات الجزائية )دراسة 2003،العلمية و الدستورية لنشر و التوزيع ، الأردن 
 .2008مقارنة(، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان،

تبه فيه أثناء التحريات الأولية")دراسة مقارنة(،دار " ضمانات المشحسيبة محي الدين، -23
 .2011الجامعة الجديدة،الإسكندرية،
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السلطة القضائية القضائية ) دراسة مقارنة في حسين فريجة،"مس ولية الدولة عن أعمال  -24
المطبعة الجزائرية للمجلات و  القانون الفرنسي و المصري و الجزائري(،

 .1993رائد،الجزائر،الج
حمزة عبد الوهاب،"النظام القانوني للحبس الم قت في قانون الإجراءات الجزائية  -25

 .2006الجزائرية"،دار الهومة،الطبعة الثانية،
ة ،"الحبس الإحتياطي و الرقابة القضائية"،دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري خطاب كريم -26

  .2012و الفرنسي، دار هومة لنشر و التوزيع ، الجزائر 
سليمان عبد المنعم،"أصول الإجراءات الجنائية"،دار الجامعة الجديدة  -27

 .2008للنشر،مصر،
 و القضاء" ،)بدونشعبان محمود محمد ، "الإثبات الجنائي في ضوء الفقه  -28
 بلد نشر و دون سنة نشر(.  -29
الشريف عمر واصف،"النظرية العامة في التوقيف الإحتياطي"،الطبعة الأولى،منشوراتالحلبي  -30

 .2004الحقوقية،بيروت،
صالح نائل عبد الرحمان،"التوقيف الم قت و الرقابة القضائية"،الجامعة  -31

 . 1985الأردونية،عمان،
جراءات الجزائية في القانون الجزائري و المقارن :دراسة تأصيلية عبد الرحمان خلفي ، "الإ -32

 .2025الجزائر،سبتمبر -تحليلية مقارنة" ، الطبعة الثامنة ،دار بلقيس،الدار البيضاء
 .1995عبد الفتاح مراد،"التحقيق الجنائي التطبيقي،المكتبات الكبرى" ،القاهرة، -33
 عبد الحميد الشواربي ،"البطلان الجنائي "،منشأة المعارف ، الإسكندرية،بدون سنة نشر  -34
عمر فخري الحديثي ،"حق المتهم في محاكمة عادلة )دراسة مقارنة("،الطبعة الثالثة ،دار  -35

 .2010الثقافة لنشر و التوزيع ،الأردن،
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مة عادل حشموشي،" ضمانات حقوق اخصصوم خلال مراحل ما قبل المحاك -36
 .2006الجزائية"،الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان،

 الشواربي،"البطلان الجنائي،منشأة المعارف،الإسكندرية،بدون سنة.عبد الحميد  -37
.دون علي فضل البوعينين،"ضمانات المتهم في المرحلة المحاكمة"،دار النهضة العربية،القاهرة -38

 سنة نشر. 
 

الإستثنائي للحبس الم قت :دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و فاتح تيجاني ،"الطابع  -39
 يع الفرنسي" ،دار هومة ،الجزائر ،بدون سنة نشر.التشر 

،"و،يفة العقوبة و دورها في الإصلاح و التأهيل"،الطبعة  الكساسبة فهد يوسف  -40
 .2010الأولى،وائل للنشر و التوزيع،الأردن،

طي في ضوء الفقه و القضاء"، دار الفكر محمد السيد أحمد ،"الحبس الإحتيا -41
 .2003الجامعي،مصر،

الإجراءات الجزائية "،الطبعة الاولى ،دار بلقيس ، الدار  محمد حزي  ،"الوجيز في قانون -42
 .2025الجزائر-البيضاء

محمد مروان ،"نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري "،الجزء  -43
 .2009الثالثة ، دار هومة ، الجزائر،الأول،الطبعة 

مروك نصر الدين ،"محاضرات في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي الجزائري"، الجزء  -44
 .2009الأول، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،

مصطفى مجدي هرجة،"أحكام الدفوم في الإستجواب و الإعتراف"،دار الكتب  -45
 .1997القانونية،مصر،

،"الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق"،دار الكتب مصطفى يوسف -46
 .2009القانونية،مصر،
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ان حسن محمد الأرتوشي ، "الضمانات الإجرائية الدستورية للمتهم في مرحلة التحقيق وز ه -47
 .2014الإبتدائي )دراسة مقارنة("، الطبعة الأولى ، دار قنديل لنشر و التوزيع،عمان ،

الدستورية للحرية الشخصية و أثرها في مرحلة الإستدلال و وهاب حمزة ، "الحماية  -48
 .2001التحقيق في التشريع الجزائري" ،دار اخصلدونية،الجزائر،

وائل أنور بندق،" حقوق المتهم في العدالة الجنائية"،دار المطبوعات الجامعية،  -49
 .2007الإسكندرية،

ئية "،الطبعة الأولى،الحامد وعد سليمان علي المزوزي"،ضمانات المتهم في الدعوى الجزا -50
 .2009لنشر و التوزيع ،عمان،

 الأطروحات و الم كرات 
  اطروحة الدكتوراة

، جامعة خطاب كريمة،"قرينة البراءة"، )اطروحة لنيل شهادة الدكتورة (، كلية الحقوق -1
 .2014/2015-1-الجزائر

 .2016معمري،الجزائر،علي أحمد رشيدة،"قرينة البراءة و الحبس الم قت"،جامعة مولود  -2
درياد مليكة،"ضمانات المتهم اثناء التحقيق الإبتدائي في ،ل قانون الإجراءات الجزائية  -3

 الجزائري،)مذكرة لنيل درجة الماجستير(، كلية الحقوق،جامعة الجزائر،بدون سنة.
يل زوزو هدى،"الإثبات بالقرائن في المواد الجزائيةو المدنية )دراسة مقارنة(،)أطروحة لن -4

 2010/2011جامعة بسكرة،)غير منشورة(،شهادة الدكتورة(،
وحة دكتوراه ، جامعة مولود أحمد رشيدة ، قرينة البراءة و الحبس الم قت ، أطر  يعل  -5

 .2016، وزو  ، تيزيمعمري
 . عمارة فوزي , قاضي التحقيق , أطروحة دكتوراه , جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة -6
البراءة )دراسة مقارنة (,)أطروحة لنيل شهادة دكتوراه(, جامعة غلاي محمد , مبدأ أصل  -7

 . 2012/2011تلمسان 
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 م كرات الماجست 
الشارف بن عطية، "مبدأ الشرعية الجزائية و أثره على السلطة التقديرية للقاضي  -1

الجزائي، مذكرة لنيل هادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد 
 .2003باديس، مستغانم،الحميد بن 

بوعلام دربين ، جريمة التلبس في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   -2
الماجستير ، تخصص قانون دولي عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم 

 .2001ولود معمري ، تيزي وزو ، سنة الحقوق ، جامعة م
رية الإنسان"،رسالة الماجستير)غير دليلة مباركي،"الحبس الإحتياطي إجراء ماس بح -3

 .1997/1998منشورة(،جامعة باتنة ، الجزائر،
مرزوق محمد،" الإتهام وعلاقته بحقوق الإنسان"،)مذكرة لنيل شهادة  -4

 .2007/2008الماجستير(،كلية الحقوق،جامعة تلمسان،

حسن يوسف مصطفى مقابلة ، الشرعية في الإجراءات الجزائية ، رسالة الماجسيتر  -5
، جامعة عمان ،الطبعة الأولى ، الدار العالمية و دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 

 .2003الأردن ، 
عوالي فريزة و تمار كريمة "الحبس الم قت مساس بقرينة البراءة "مذكرة تخرج لنيل  -6

لقانون العام الداخلي ،كلية الحقوق  العلوم السياسية ،جامعة شهادة ماستر في ا
 .2014/2015مولود معمري تيزي وزو،

رين لمياء ، قرينة البراءة في القضاء الجنائي ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل ق -7
شهادة الماستر ، تخصص قانون جنائي ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم 

 ضر ، بسكرة الحقوق ، جامعة محمد خي
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محمد بوكحيل ، الحبس الم قت في التشريع الجزائري ، مذكرة نيل شهادة ماستر ،   -8
تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة 

 عبد الحفيظ بوالصوف ، ميلة .
 المقالات :

قصيرة المدة"،مجلة العلوم أحمد سعود،"المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية  -1
 .2018، 09،ا لد03القانونية و السياسية،العدد

أوتاني صفاء،"الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة العلوم  -2
 .2009،20،ا لد01القانونية و الإقتصادية، جامعة، دمشق، سوريا،العدد

بشير،" نظام المراقبة الإلكترونية  و السياسة الجنائية  بالعربي عبد الكر  و عبد العالي  -3
 ،مخبر القانون و ا تمع،أدرار.11الجديدة"، مجلة القانون و ا تمع ،العدد

بلعسلي لويزة،"الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  ستعمال السوار الإلكتروني)آليات ترشيد  -4
،مخبر الحقوق و الحريات في 05ريات،العددالسياسة العقابية المعاصرة(، مجلة الحقوق و الح
 .2018الأنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر،بسكرة،

بن بادة عبد الحميد ،"الحبس الم قت بين ضرورة مقتضيات التحقيق وضمانات حقوق  -5
 .02،2019الإنسان ، مجلة الباحث لدرسات القانونية ،العدد

 ،ل تطورات النظم الإجرائية الجزائية ،مجلة درار عبد الهادي ،"نظام المراقبة الإلكترونية في -6
،جامعة محمد بوضياف،المسيلة،الجزائر،دون سنة 03دراسات و بحو  قانونية ،العدد

 نشر.
عدد خا  عن ، رحابي احمد ،"التعويض عن الحبس غير مبرر "،مجلة المحكمة العليا  -7

 . 2010ي ، الإجتهاد القضائي للجنة التعويض عن الحبس الم قت و اخصطأ القضائ
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المتضمن قانون الإجراءات  14-25عباسة طاهر ، الحبس الم قت في ،ل القانون  -8
،العدد  12بن باديس ، ا لد  الجزائية ،مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة عبد الحميد

01 ،2025. 
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 ملخص : 
يعتبر الحبس الم قت أحد أخطر الإجراءات الماسة بحربة المتهم قبل صدور حكم  ائي، لذلك لا يلجأ له إليه إلا في 
حالات يحددها القانون وفق ضواب  صارمة ، كما تبرز قرينة البراءة التي تمثل مبدأ دستوريا و اجراءا أساسيا يوجب 

 مراحل التحقيق و المحاكمة .  معاملة الشخص المشتبه فيه باعتباره بري ا طوال
فقد كرس المشرم الجزائري مبدأ قرينة البراءة باعتباره ضمانة أساسية لحماية حقوق المتهم، و جعل الحبس الم قت إجراء 
استثنائيا لا يلُجا إليه إلا عند الضرورة ووفق شرو  و ضمانات قانونية محددة، كما وضع بدائل للحبس الم قت و على 

الإفراج و الرقابة القضائية، بالإضافة إلى أليات حديثة التي توفرها المنظومة الإلكترونية لتعزيز ضمانات قرينة  رأسها نظام
البراءة و تقليل اللجوء إلى سلب الحرية قبل صدور حكم  ائي ، و التعويض بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة ا تمع 

 والحفاظ على حقوق الأفراد في الحرية . 
 ات المفتاحية : الحبس الم قت ، قرينة البراءة ، الرقابة القضائية ، نظام الإفراج ، التعويض . الكلم

Abstract 

Pretrial detention is considered one of the most serious measures affecting the 

liberty of an accused person before a final judgment is issued. Therefore, it may 

only be resorted to in cases specified by law and under strict regulations. The 

principle of the presumption of innocence also stands out as a fundamental 

principle and procedural rule that must govern the treatment of a suspect 

throughout the stages of investigation and trial. 

The Algerian legislature has enshrined the principle of the presumption of 

innocence as a fundamental guarantee for protecting the rights of the accused. 

Pretrial detention is regarded as an exceptional measure that should only be applied 

when absolutely necessary and subject to specific legal conditions and safeguards. 

The legislature has also introduced alternatives to pretrial detention, most notably 

judicial supervision and judicial monitoring, in addition to modern mechanisms 

provided by electronic systems to strengthen the guarantees of the presumption of 

innocence and reduce reliance on depriving individuals of their liberty before a 

final judgment is rendered. These measures aim to achieve a balance between the 

interests of society and the protection of individuals’ rights and freedoms. 
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